مؤتمر قومي. لماذا؟

علاقات الشريكين بعد عام من التوقيع على اتفاق السلام
حالة حقوق الإنسان في السودان
وأخيراً القمة العربية!

على هامش الدورة التدريبية لناشطات المنظمة
مؤتمر قومي. لماذا؟

رئيس التحرير
"جرى إطلاق نداءات من قبل عدد من الشركاء في الاتحاد الافريقي وآخرين لتسليم المهمّة للأمم المتحدة ... لضمان توفر الأموال اللازمة ... ولتوفير الحماية المطلوبة بإلحاح للسكان المدنيين في مواجهة الحالة المتواصلة من العنف وغياب الأمن،" كما اكّد الرئيس كوناري (الاتحاد الافريقي: أديس أبابا، يونيو 2006).

على عكس كثير من الأصوات غير السودانية التي ما فتئت تدعو لـ "تدخل عسكري" في دارفور لحمل "الأطراف المتحاربة" (المقصورة خطأً على قوات/مليشيات الحكومة مقابل قوات المتمردين) على وضع نهاية للصراع الكارثي الذي يواصل تدمير دارفور، فان مجموعات المعارضة السودانية، بما فيها حزب الأمة، الاتحادي الديمقراطي، الحزب الشيوعي، المؤتمر الشعبي وقائمة طويلة من النقابات، منظمات حقوق الإنسان والمجموعات الديمقراطية، والاتحادات المهنية ظلت تدعو حكومة السودان عن صواب لعقد مؤتمر قومي تحت إشراف الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية حكيمة حقيقية ودائمة في دارفور في إطار حل شامل وعادل وسلمي للأزمة في السودان بأكمله.

مع ذلك، تتكشف مشكلتان مع تصاعد الأزمة: 1) عدم تعاون الحكومة مع المجتمع الدولي، وتحديداً الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، و2) إهمال المجتمع الدولي نفسه لقدرات الشعب السوداني على حل الأزمة عبر مؤتمر قومي دستوري يجمع المعارضة والحكومة معاً على حد سواء.

من ناحية، شهد العديد من المراقبين الأداء السييء لحكومة الوحدة الوطنية، التي جاءت في الأصل كنتيجة مباشرة لاتفاقيات السلام التي خطّط لها وصمّمها وأنفذها المجتمع الدولي وهي الاتفاقيات التي أخفقت مسيرتها منذ الوهلة الأولى في تحقيق التنوع السياسي للبلاد والحاجة، من ثم، لتحقيق تقاليد وأنماط المشاركة الوطنية دونما تمييز أو تحيّز لأي كيان سياسي أو مهني.

بمثابرة أصدر العديد من الكتّاب السودانيين تحذيرات متواصلة من تصميم الجبهة القومية الإسلامية على إدارة شئون البلاد بشكل أحادي على نحو ما ظلت تفعله منذ استيلائها على السلطة في يونيو 1989 عبر انقلاب عسكري. رغم ذلك، فان خطط السلام في السودان، المصادق عليها دولياً، تركّز باستمرار على احتياجات الضحايا للإغاثة الإنسانية مع غض النظر عن الأمل الرئيسي للضحايا والمتمثّل في إنجاز تسوية سياسية دائمة للمنطقة والأمة. إن على المجتمع الدولي، بالتالي، أن يعيد النظر في المنهج اللاوطني الذي تبنّته مجموعاته المنظّمة والمشرفة ولم يحز بعد على أي قدر من النجاح في وضع نهاية للأزمة على حساب الحلول الوطنية العملية.

في مخاطبته الأخيرة لمجلس السلم والأمن الافريقي، أقر رئيس مفوّضية الاتحاد الافريقي ألفا كوناري بأن "قدراً ملموساً من التقدّم تم إحرازه في تسوية الصراعات في بعض مناطق القارة" بما في ذلك جنوب السودلن: "والتقدّم الذي تحقق ظل هشّاً مع وجود إمكانية لإندلاع أزمات جديدة في أي وقت. إن دارفور (غرب السودان) تمثّل نموذجاً واضحاً لمثل هذه الحالة ... دون شك، جرى إحراز بعض التقدّم على نحو ما يتضح في تحسّن الوضع الأمني في المناطق التي جرى فيها نشر قوات المراقبة، التحسّن العام في الوضع الإنساني، إلى جانب إطلاق محادثات السلام بين الأطراف السودانية في ابوجا والتقدّم، وإن كان ضيئلاً، الذي تم إحرازه في تلك المفاوضات. مع ذلك، يتبقّى الكثير الذي ينبغي عمله لتحقيق أهداف الاتحاد الافريقي بشكل كامل."

عن صواب، أكد الرئيس كوناري على "العنف المتواصل ضد المدنيين، في إزدراء كامل لأبسط قواعد الإنسانية وحقوق الإنسان، واقع أنه لم تحدث عودة ملموسة للنازحين واللاجئين، الهجمات المستمرة ضد عاملي الإغاثة، الوضع المقلق على الحدود التشادية-السودانية، عجز الأطراف السودانية عن التوصل لاتفاق سلام بعد أكثر من عام ونصف العام من بدء التفاوض ينبيء عن التحديات الماثلة". للأسف، فقد تجاهل الرئيس، شأنه في ذلك شأن العديد من النقّاد والمهتمين الغربيين، المعارضة السودانية ودورها في تسوية المشكلة.

شكا السيد كوناري من القدرة المحدودة للإتحاد الافريقي في تدبير التكاليف المتصاعدة للسلام في المنطقة. الجانب الأكبر من شكواه لامست بشدة، مع ذلك، اخفاقات المجتمع الدولي و، قبل كل شيء، أطراف الصراع السودانية، وبصفة خاصة، حكومة السودان وجماعات التمرد.

حسب كلمات الرئيس كوناري "انجازات الاتحاد الافريقي، عبر فريق مراقبته، لا يمكن تجاهلها، لاسيما وأن المهمة ومنذ انطلاقتها جاءت في ظل ظروف صعبة. من جانب، لم تكن الأطراف السودانية متعاونة بشكل كامل مع فريق المراقبة، وعجزت عن  الوفاء بالإلتزامات التي تعهّدت بها وفق اتفاق وقف اطلاق النار في انجمينا وبروتوكولات ابوجا. ومن جانب آخر، فان حالة الإنقسام والتشظّي المتزايدة في حركات التمرد واستمرار التوتر والنزاعات القبلية، التي ساهمت في مفاقمة حالة العنف السائد، ساهمت في تعقيد المشكلات التي تواجه المهمة على الأرض."

في مناقشاته اللاحقة، نصح الرئيس كوناري الاجتماع الخامس والأربعين لمجلس السلم والأمن "بالنظر في العوامل التالية: الحاجة إلى عملية دعم سلام دائمة وفاعلة في دارفور لتيسير الإلتزام بالاتفاقيات القائمة، تعزيز حماية السكان المدنيين، ... خلق ظروف مواتية لاتفاق سلام أوّلي .... (و) مخاطبة المهام المعقّدة لمرحلة إعادة التعمير عقب التوصل لتسوية، بما في ذلك عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإندماج والإصلاح في قطاع الأمن. سوف يتطلب هذا المزيد من الدمج للنواجي المختلفة للعملية السلمية وتأسيس عملية حفظ سلام ذات أبعاد متعدّدة، ما يستلزم دراية وخبرة، وأيضاً حشد موارد مالية ولوجستية كبيرة متوقعة، بجانب قدرة إدارية، لا تتوفر لدى الاتحاد الافريقي حالياً."

بتبخيس القدرات السودانية لحل المشكلة، فان حديث كوناري ربما يعزّز بشكل كبير دعوات عديدة من غير السودانيين لفرض قوات حلف شمال الأطلسي مكان "الطرف المخفق" الافريقي - دون إيلاء أي انتباه للكيانات السودانية الرئيسية التي تضم أحزاب معروفة بتأثيرها التأريخي، الأيديولوجي، والسياسي في المنطقة، وبشكل خاص مجموعتي الأمة والاتحادي الديمقراطي المعارضتين.

حقيقة الأمر تتمثّل في أن كل المتطلبات الوطنية التي تمس الحاجة إليها لـ "خلق ظروف مواتية  لاتفاق سلام مبدئي ... (و) مخاطبة المهام المعقّدة لمرحلة إعادة التعمير التالية للسلام، بما فيها عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإندماج والإصلاح في قطاع الأمن" تتوقف على اتفاق واسع، مقبول وطنياً، سوف ينجح فقط على أساس مؤتمر قومي دستوري لكل السودانيين.

إن منظمة الأمم المتحدة، الاتحاد الافريقي، جامعة الدول العربية، والحكومات المهتمة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي على اتساعه مدعوون بإلحاح لدعوة حكومة السودان لعقد المؤتمر المذكور مع المعارضة السودانية تحت إشراف الأمم المتحدة والكيانات الاقليمية والدولية الأخرى إذ أن مؤتمراً مثمراً -لا غير- سيحول دون تصاعد المشكلة بالمزيد من العمليات العسكرية في منطقة تسودها بالفعل صراعات وعدائيات وأزمات مسلحة. إن مؤتمراً قومياً دستورياً ناجحاً سوف يتمكن من إنجاز المهام الصعبة: الحل السياسي، السلام الدائم، وتجنّب المزيد من الضغائن على مستوى ربما لم تعرفه المنطقة أو العالم قبلاً.   

علاقات الشريكين بعد عام من التوقيع على اتفاق السلام
بعد انقضاء ما يزيد على عام على توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في يناير 2005 تعاني عملية تطبيق بنود واستحقاقات الاتفاق وتنزيلها إلى أرض الواقع من البطء الشديد، الأمر الذي دفع بأكثر من مسئول كبير في الحركة الشعبية لتوجية انتقادات بل واتهامات علنية للشريك الحاكم بعدم الجدية والمراوغة ومحاولة إفراغ الاتفاق من مضامينه الأساسية. على الجانب الآخر يشعر المواطنون الذين فرحوا بداية بتوقف أطول حرب أهلية عرفتها القارة بأنهم لم ينعموا بعد بثمار الاتفاق.

وبعد أكثر من عام على توقيع الاتفاق ما يزال حزب المؤتمر الوطني الحاكم مقبضاً بمفاصل الدولة، بل ويعتقد البعض بأن الاتفاق عزّز من سلطة الحزب الحاكم. وما يزال الجنوب منقسماً على نفسه كما كان الحال في الماضي، وهو انقسام عبّر عن نفسه أحياناً في مواجهات مسلحة بين مجموعات جنوبية أسفرت عن قتلى وجرحي بين المواطنين.

لم يجن الجنوبيون بعد شيئاً من ثمار السلام، فآثار الدمار الذي سببته الحرب الطويلة ما تزال كما هي حيث لا توجد بنى تحتية أو خدمات، فيما يعاني معظم السكان من الفقر والبطالة.
الشماليون لم يكونوا أسعد حظاً فالأموال الطائلة التي كانت تنفق على الحرب لم يتم توجيهها لفائدة المواطنين. وتكشف ميزانية عام 2006 التي أعلن عنها مؤخراً أن الأمن والدفاع ما يزالان يستأثران على النصيب الأكبر من الموارد. وعلى سبيل المثال، فقد رصدت لهما الميزانية في فصلها الأول (الأجور والمرتبات) مبلغ 260.5 مليار دينار من أصل 408 مليار. وتم أيضاً تخصيص مبلغ 73.1 مليار دينار من أصل 127.8 مليار كمصروفات تسيير للأمن والدفاع. ولم تتضمن الميزانية الجديدة، وهي الأولى بعد التوقيع على اتفاق السلام، على ميزانية تنمية اتحادية لقطاعي الصحة والتعليم، وبدلاً عن تخفيف العبء عن المواطنين تتجه الميزانية لفرض مزيد من الضرائب عليهم.

طرفا الاتفاق يعيشان حالة من الاستقطاب، وفي تعبير واضح عن هذه الحالة، فبعد أيام قليلة من انضمام قائد "قوات دفاع السودان" فاولينو ماتيب بقواته للحركة الشعبية، أعلن اللواء غوردون كونق شول، وهو قائد ثان بالقوات، في مؤتمر صحفي في الخرطوم استمرار انضمام قواته مع القوات المسلحة. وزعم شول أن غالبية أفراد القوات ما تزال إلى جانبه.    

    فيما يلي رصد لبعض أبرز الخلافات التي واجهت شريكي الاتفاق والحكم خلال فترة الثلاثة أشهر الماضية:
في 17 ديسمبر اتهم قيادي بارز في الحركة الشعبية الشريك الحاكم بدفع عناصر في الجيش الحكومي لممارسة نشاطات تخريبية في الجنوب بهدف إبقاء حالة الحرب. وقال ادوارد لينو، في حديث صحفي "هناك عناصر في الاستخبارات السودانية تدعم جيش الرب الاوغندي في جنوب السودان لقتل المدنيين في الجنوب". وقال إن هذه العناصر تحاول وضع عراقيل لعدم تطبيع الحياة في الجنوب، وقال "هناك ضباط في الجيش الحكومي لهم نشاطات تجارية ويستفيدون من استمرار الحرب".

وفي 30 ديسمبر اندلعت اشتباكات مسلحة في منطقة مايو جنوب السودان بين قوات تابعة للواء فاولينو ماتيب وأخرى تابعة لقوات دفاع الجنوب. ماتيب الذي كان حليفاً للحكومة في الخرطوم أعلن في وقت سابق انضمامه وقواته للحركة الشعبية لعدم استجابة المؤتمر الوطني الحاكم لعدد من المطالب في مقدمتها قضية تصويب أوضاع جنوده واستيعاب مجموعة منهم ضمن قوات الشرطة.

وخلال ديسمبر تواصل الخلاف بين الشريكين حول وضعية العاصمة السودانية، غير أن هيئة الرئاسة، المكونة من رئيس الجمهورية ونائبيه الأول سيلفا كير والثاني على عثمان محمد طه، تمكنت مع بدايات يناير من حسم الخلاف باقتسام السلطة في العاصمة بنسبة 50 في المائة للمؤتمر الوطني و25 في المائة للحركة الشعبية ومثلها للقوى السياسية الشمالية. وقررت الهيئة تكوين مجلس وزراء لإدارة العاصمة القومية من 8 وزارات منها 4 للمؤتمر الوطني و2 للحركة الشعبية و2 للقوى السياسية الشمالية إضافة إلى معتمد برئاسة الولاية من الحركة الشعبية.

وفي 9 يناير جرى في مدينة جوبا إحياء الذكرى الأولي لاتفاق السلام في أجواء غير احتفالية. وقالت الحركة الشعبية في بيان لها بمناسبة الذكرى إن "تطبيق بنود اتفاق السلام وعلى غرار التوصل اليه ليس سهلاً .. ونظراً لما كان ينبغي انجازه في غضون عام، لم يتحقق سوى القليل من الأمور".

وفي 11 يناير قال مسئول في جيش الحركة الشعبية إن حوالي 3 آلاف جندي حكومي مدعومين بأربع دبابات دخلوا مدينة حمش قريب في شرق البلاد وأتخذوا موقعاً على بعد مائتي متر فقط عن موقع قوات الحركة الشعبية. وأضاف أن القوات الحكومية هددت بطرق قوات الحركة الشعبية من المنطقة.

وفي 29 يناير انتقد زعيم الحركة الشعبية، سيلفا كير، بعنف الحكومة على بطئها الشديد في تنفيذ اتفاق السلام، وقال إن الجنوب لم يستلم حصته من الميزانية كما هو متفق عليه. وأشار كير في مؤتمر صحفي عقد في القصر الرئاسي إلى وجود خلاف بين الطرفين حول كميات البترول المنتجة في الجنوب. وبينما يقول وزير مالية الحكومة بأن الكميات المنتجة تبلغ 330 الف برميل في اليوم فان مصادر الحركة الشعبية تقول بأنها 450 الف برميل يومياً. وقال كير إن مثل هذا السلوك من الحكومة سوف يدفع الجنوبيين لاختيار الانفصال عند الاستفتاء على تقرير المصير. وشكا كير أيضاً من تهميش دور الحركة الشعبية في الحكومة وقال "أنا جزء من الحكومة، لكن القول بوجود نفوذ لي فيها فهذا شيء آخر". وعزا كير بطء العمل في تنفيذ مشاريع الإعمار والتنمية في الجنوب إلى عدم توفر حصة الجنوب من أموال النفط وعدم استجابة المجتمع الدولي لتعهداته حيال تلك المشاريع. وحول عدم وجود دور للحركة الشعبية في مشكلة دارفور قال كير "حزب المؤتمر الوطني لم يعط الحركة الشعبية فرصة للعمل معه في ملف دارفور".

وفي 30 يناير كشفت وزيرة الدولة بوزارة الطاقة والتعدين، انجلينا جانج تينج، في تصريحات صحفية، إنها كوزيرة لا تعلم شيئاً عن العائدات الكلية للنفط ومن يقوم بحسابها والكيفية التي يتم بها ذلك. وقالت الوزيرة التي تمثل الحركة الشعبية في الحكومة إنه إذا تعذر الوصول إلى حل في رئاسة الجمهورية فان البدائل الأخرى تتمثل في اللجوء إلى الايقاد، أو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في خاتمة المطاف. 

وفي مطلع فبراير دخل شريكا الاتفاق في مواجهة حول سلطات قوات الأمن، التي تعمل في حصانة من المساءلة أو العقاب. وهددت الحركة الشعبية، على لسان رئيس كتلتها البرلمانية، بمقاضاة شريكها الشمالي أمام المحكمة الدستورية إذا ما أصر على فرض قرارات رئاسية مثيرة للجدل تعرف بالأوامر المؤقتة دونما مشاورات، باعتبار أن تلك الأوامر المؤقتة تنتهك الدستور واتفاق السلام. وتشمل تلك القوانين قانوناً خاصاً بالقوات المسلحة يسمح لأي شرطي بفتح النار بناء على تقديره الخاص ويمنح حصانة من المحاكمة الجنائية لضباط القوات المسلحة عند التعامل مع المواطنين. ومن بين تلك القوانين أيضاً قانون لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يلزم المنظمات بوضع أموالها في حسابات بنكية تديرها الحكومة، وقانون الإجراءات الجنائية تعديل 2005، وقانون المجلس الأعلى للأجور لسنة 2005، وقانون التعليم العالي والبحث العلمي. ولا يمكن للحركة الشعبية أن تعدّل من خلال البرلمان القوانين التي تصدر بقرارات رئاسية، إذ يحتاج تمرير تلك القرارات الرئاسية إلى موافقة 50 في المائة فقط من عضوية البرلمان الذي يستحوذ حزب المؤتمر الوطني الحاكم على 52 في المائة من مقاعده فيما تسيطر الحركة على 28 في المائة فقط.

وفي 3 فبراير قتل نحو 200 مواطن، حسب تقديرات قائد قوات دفاع السودان كونق شول، في مواجهات بين قوات دفاع الجنوب الموالية للحكومة وقوات للحركة الشعبية بولاية جونقلي إثر محاولة الأخيرة نزع سلاح الأولى.

خلافات الشريكين امتدت لملف ابيي، وفي 19 فبراير حذر قيادي في الحركة الشعبية من مغبة تأخير تنفيذ بروتوكول هذه المنطقة، وأشار إلى نتائج سلبية من جراء إرسال رجال الشرطة للمنطقة في وقت ما تزال تعمل فيه رئاسة الجمهورية على تشكيل إدارة مؤقتة للمنطقة. المعروف أن تقرير لجنة الخبراء الأجانب حول ترسيم حدود أبيي ما يزال محل اختلاف، فبينما تتمسك الحركة الشعبية بما جاء في التقرير ترفضه الحكومة تماماً.

وفي 19 فبراير اتهم أحد وزراء الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية، د. محمد يوسف المصطفى وزير الدولة للعمل، جهات داخل الحكومة لم يسمها بعدم الرغبة في تنفيذ اتفاق السلام "لتعارضه مع مصالحهم الخاصة" كما قال.

في ذات الوقت قال زعيم الحركة الشعبية في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بأنه يعتقد بأن مقاتلي جيش الرب الاوغندي يتلقون دعماً في ضواحي عاصمة جنوب السودان، رغم أنه ليست لديه أدلة على ذلك.

وفي 21 فبراير نشب خلاف جديد بين الشريكين الرئيسيين في الحكومة، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، من خلال كتلتيهما في المجلس الوطني (البرلمان) بشأن الموقف من إرسال قوات دولية لدارفور خارج نطاق الاتحاد الافريقي. وبينما ناهض أعضاء المؤتمر الوطني بشدة أرسال قوات دولية لدارفور مال موقف الحركة الشعبية لصالح تجنب مواجهة مع المجتمع الدولي. 

وفي وقت تالي اتهمت حكومة جنوب السودان وزارة الطاقة بإخفاء الحقائق والمعلومات الحقيقية عن عائدات البترول وأسعاره، وأتهمت وزير الطاقة شخصياً وآخرين في حزب المؤتمر الوطني بـ "عدم الشفافية". ودحض نائب محافظ بنك السودان عن الحركة الشعبية، اليجا مالوك، الأرقام التي أوردها المسئولون في وزارة المالية عن أموال بترول جرى تسليمها لحكومة الجنوب. وقال إن المبلغ الذي تسلمته من حصتها في عائدات البترول كان 646 مليون دولار حتى شهر فبراير وليس 702 مليون دولار كما قالت مصادر وزارة المالية الاتحادية. وأضاف "نعتقد أن ما وصل الينا حتى الآن لا يمثل إلا ربع حصتنا من عائدات البترول". وقال مالوك "الجنوبيون يتهمون وزارة الطاقة وعناصر في المؤتمر الوطني باخفاء أشياء كثيرة عنهم .. نحن لا نعرف بالضبط كمية البترول المنتج في الجنوب، وهم يتعللون بعدم ترسيم الحدود، وفي الوقت نفسه يقولون إن منطقة هجليج الغنية بالبترول تقع ضمن حدود الشمال بينما هي منطقة معروفة لقبيلة الدينكا".

وفي فبراير وجهت أرملة زعيم الحركة الشعبية السابق ووزيرة الطرق بالجنوب، ربيكا قرنق أثناء زيارة لها للولايات المتحدة انتقادات لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وأتهمت في لقاءات لها بمسئولين أمريكيين الحكومة بالتباطؤ في تطبيق ما تنص عليه اتفاقيات السلام. وأشارت ربيكا على سبيل المثال للتلكؤ في تشكيل حكومات الأقاليم الجنوبية الثلاثة، وانتخاب المجالس التشريعية فيها وكذلك عدم إنشاء بنك جنوب السودان. وأدلت ربيكا بدورها بدلوها في الاتهامات المتعلقة بعائدات البترول فقالت "لا نعرف كيف يباع النفط، وكم نصيبنا منه والحكومة تفرض تعتيماً تاماً حول الموضوع". وقالت ربيكا في حديث لها بمركز ويلسون الدولي للباحثين في واشنطن إن "حكومة السودان لا تلتزم بالاتفاقية، وتبذل كل ما تستطيع لتأخير تنفيذها أو تشويهها". 

الخلافات بين الشريكين لم تتوقف عند المستوي الاتحادي، فنحو منتصف فبراير أقر نائب والي جنوب كردفان بنشوب خلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في الولاية حول رئاسة المجلس التشريعي، ما أسفر عن تأخير إجازة دستور الولاية وتشكيل الحكومة. وقال الوالي، عيسى برشى، حينها بوجود اتجاه طاغي لتشكيل حكومة بالتكليف لحين انجلاء الخلافات والوصول إلى حلول دائمة. ويجدر بالذكر أن منطقة أبيي التي ما تزال مكان نزاع بين الطرفين تتبع الآن إدارياً لحكومة جنوب كردفان. وعند نهاية فبراير احتدم نزاع بين الطرفين في حكومة ولاية الخرطوم حول وزارتي المالية والتخطيط العمراني التي طالبت الحركة الشعبية بواحدة منهما، بينما رفض المؤتمر الوطني التنازل عن أي منهما وعرض على الحركة بدلاً عنهما وزارة الزراعة. كما أُفيد أيضاً بأن الحركة الشعبية طالبت أيضاً بمنصب معتمد في إحدي المحليات غير أن الشريك رفض ذلك أيضاً وعرض على الحركة منصب معتمد في رئاسة الولاية بدلاً عن معتمد جغرافي.

حالة حقوق الإنسان في السودان
الفترة 1 ديسمبر 28 فبراير 2006

تواصلت خلال فترة الثلاثة أشهر التي يغطيها هذا التقرير، 1 ديسمبر - 28 فبراير، انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. شملت الانتهاكات بشكل خاص حرية النشر والتعبير وحرية التنظيم. واصلت الأجهزة الأمنية ملاحقة المعارضين وإساءة معاملتهم رغم أنه من المفترض بحسب اتفاقية السلام والدستور الانتقالي أن يتحول جهاز الأمن إلى جهاز لجمع المعلومات فقط.، وظلت منطقة دارفور مسرحاً رئيسياً للانتهاكات، دون أن يبدو في الأفق ما يشير إلى إمكانية الوصول لتسوية قريبة.

وبعد مرور أكثر من عام على التوقيع على اتفاق السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان لا تزال العلاقة بين طرفي الاتفاق مضطربة، وظل مسئولون في الحركة الشعبية يجأرون بالشكوي العلنية من شريكهم في الحكم، المؤتمر الوطني وتوجيه الاتهامات الشديدة له. كما شهدت مناطق في جنوب السودان مواجهات مسلحة أسفرت عن قتل عديدين. (راجع التقرير الخاص)   

وفي ديسمبر أدي ثلاثة وزراء يمثلون التجمع الوطني الديمقراطي اليمين الدستورية كأعضاء جدد في حكومة الوحدة الوطنية. وكان قد سبقهم ممثلون آخرون كأعضاء في المجلس الوطني (البرلمان). غير أن المشاركة المحدودة للتجمع الوطني الديمقراطي لم تحظ بدعم كافة فصائل التجمع، إذ اعترضت عليها بعض الفصائل باعتبارها تمثيلاً دون المستوى اللائق.

وفي فبراير وجه آلاف من الذين فصلوا من العمل لأسباب سياسية وبدعوى الصالح العام على امتداد سنوات الانقاذ مذكرات لرئيس الجمهورية عبر لجان للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولجان للمفصولين لرفع الضرر الذي وقع عليهم. وقامت اللجان في مدن الأبيض، كادوقلي، الدلنج، النهود، بورتسودان، حلفا الجديدة، القضارف، عطبرة، سنار، الدندر، مدني، سنجة وغيرها برفع مذكرات لرئيس الجمهورية عن 64 ألف من جملة المفصولين.  وتستند هذه اللجان في مطالبتها على نص بالدستور الانتقالي (المادة 226 الفقرة 7) يجعل حق إعادة النظر في حالات المتقاعدين والمفصولين لأسباب سياسية من الحقوق الدستورية ويستطيع أي فرد المطالبة بحماية حقه من الإهدار.

حرية النشر والتعبير:

في 1 ديسمبر، واليوم السابق له، فرض جهاز الأمن رقابة لصيقة على اجتماع نظمه صحفيون وصحفيات من شمال وجنوب السودان للنظر في أمر الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير خلال الفترة الانتقالية. قام جهاز الأمن بتصوير فعاليات اللقاء الذي أطلق علية أسم "المائدة المستديرة لتشجيع حرية التعبير  ومشاركة المجتمع المدني في تشريع قانون اعلام ديمقراطي في السودان"، وحاول الجهاز دون جدوى عرقلة أعمال الاجتماع.

وفي 30 ديسمبر اعتقل جهاز الأمن الكاتب الصحفي د. زهير السراج، وجرى تبرير الاعتقال بدعوى تطاوله على رئيس وقادة البلاد في مقال له نشرته صحيفة الصحافة. وكان السراج قد ضمّن مقاله المذكور نقداً لرئيس الجمهورية على تجاهله المستمر للشكاوى الكثيرة والمختلفة من المواطنين وكتب أن ذلك "كأنه لا حياة لمن تناشد"، مما يدخل في باب النقد العام للشخصيات العامة. ويعتبر ما تعرّض له السراج انتهاكاً لحرية التعبير ولا تفاقية السلام والدستور الانتقالي اللذين يكفلان مثل هذا الحق، كما أن من شأنه تكريس "قدسية" لرئيس الجمهورية وجعله فوق النقد.

وفي يوم الجمعة 13 يناير قامت مجموعة من المتشددين الاسلاميين عقب صلاة الجمعة بالهجوم على مقر صحيفة "الوفاق" واشعال النار فيه ما أسفر عن تدمير جانب منه، دون أن تقع إصابات بالعاملين. وفي 19 يناير تعرّض مقر الصحيفة لهجوم آخر من أصوليين متطرفين قاموا بالاعتداء على عدد من العاملين في الصحيفة ما أسفر عن إصابة اثنين هما رئيس التحرير وصحفي آخر، إلى جانب إشعال النار في مكاتب الصحيفة. شارك في الهجوم نحو 30 شخصاً مسلحين بالمسدسات والعصي والمدى. جاء ذلك بسبب نشر الصحيفة مقالاً عن طريق الخطأ تضمّن إساءة للرسول أعتذرت عنه الصحيفة لاحقاً. وحمًل رئيس تحرير الصحيفة، محمد طه محمد أحمد، مسئولين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم هما د. أحمد علي الإمام مستشار رئيس الجمهورية لشئون التأصيل ود. عصام أحمد البشير وزير الارشاد السابق مسئولية الحريق الذي شبّ في مقر الصحيفة.

ونحو منتصف يناير منعت سلطات الأمن احتفالاً بيوم حقوق الإنسان الافريقي وذكرى اغتيال الأستاذ محمود محمد طه نظّم له المركز السوداني لدراسة حقوق الإنسان المقارنة بالتضامن مع اتحاد طلاب جامعة الخرطوم وهيئة محامي دارفور وشبكة المجتمع المدني بجبال النوبة ومنتدى الحوار الفكري الاستراتيجي ومنظمات أخرى. كان من المقرر إقامة الاحتفال في يومي 18 و19 يناير. 

وفي 22 يناير قامت الشرطة في الخرطوم باحتجاز أكثر من 40 من المشاركين في اجتماع لجماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية عُقد على هامش قمة الاتحاد الافريقي. قام رجال الأمن باقتحام مكان الاجتماع وطلبوا رؤية جدول الأعمال وقائمة المشاركين والتوصيات، وقاموا باحتجاز جميع المشاركين ومنعهم من استخدام أجهزة الهاتف بحجة أن الاجتماع "غير مرخص به". كما طالب رجال الأمن المشاركين تسليم ما لديهم من وثائق وأجهزة حاسوب محمولة. وعند رفض بعض المشاركين الامتثال للطلب قام رجال الأمن بفتح حقائب المشاركين بالقوّة والاستيلاء على الصور الرقمية وأشرطة الفيديو المصوّرة، وثارت بعض المشاجرات. وتعرّض عدد من المشاركين للدفع والتهديد وجرى ابلاغهم بأنه "من الأفضل لكم أن تفعلوا ما نقول وإلا فانكم ستواجهون المتاعب فيما بعد". حاولت قوات الأمن تقسيم المشاركين إلى مجموعات دولية وأخرى وطنية، وبّذلت محاولات أيضاً لفصل النساء عن الرجال، كما قام أفراد الأمن بمنع الصحفيين وممثلي الهيئات الدولية الذين كانوا خارج المكان من الدخول. كان من بين المحتجزين ممثلين لمنظمات دولية كمنظمة العفو الدولية ومكافحة الرق الدولية والاتحاد الدولي لنقابات المحامين. وبعد 4 ساعات حاولت قوات الأمن إطلاق سراح ممثلي الهيئات الدولية والإبقاء على المشاركين السودانيين، غير أن المشاركين الدوليين رفضوا ذلك خوفاً على سلامة زملائهم من السودانيين، الأمر الذي أسفر أخيراً عن إطلاق سراح الجميع.

عقب ذلك تلقّى اثنان من المشاركين السودانيين، فيصل الباقر (49 عاماً صحفي) ود. نجيب نجم الدين (60 عاماً  ناشط حقوقي)، اتصالاً هاتفياً من القسم السياسي للأمن الوطني وطُلب منهما الالتقاء بمسئولين أمنيين.  وفي اللقاء، قام صالح العبيد رئيس القسم السياسي في الأمن الوطني بابلاغهم بأن "توقيت الاجتماع كان سيئاً" على الرغم من أنه لم يكن غير قانوني!

وفي 22 يناير مُنعت صحيفة "سيتيزن" الناطقة بالانجليزية في الخرطوم من تغطية اجتماعات القمة الافريقية بسبب نشرها لافتتاحية تقول إنه لا ينبغي أن يصبح الرئيس السوداني عمر البشير رئيساً للاتحاد الافريقي. كانت الصحيفة قد نشرت في 18 فبراير رسماً ساخراً بحجم الصفحة لسوداني أُغلفت شفتاه بقفل كتب تحته "السلطات تمنع الصحيفة من تغطية القمة الافريقية". غير أن رئيس تحرير الصحيفة، نيال بول، قال لاحقاً بأنه حصل على تصريح لحضور الافتتاح الرسمي للقمة مضيفاً "لكنهم أبلغوني أن الأمر لم ينته بعد وأنهم سيتعاملون معي بعد انتهاء القمة".

وفي 10 فبراير اعتقلت السلطات الأمنية بولاية غرب دارفور اثنين من الصحفيين الأمريكيين إضافة إلى مرافق لهما بحجة توغلهم داخل الحدود السودانية دون الحصول على إذن. وكان الثلاثة قد وصولوا لأحد النقاط التي تبعد ثلاثة كيلومترات من الحدود غرب مدينة الجنينة. وجرى لاحقاً نقل الثلاثة لمدينة الجنينة حيث خضعوا للتحقيق قبل أن تقوم باطلاق سراحهم وترحيلهم. 

وفي 13 فبراير منع جهاز الأمن قيام ندوة نظّم لها مركز الدراسات السودانية ومركز الدراسات السودانية لحقوق الإنسان. كان من المقرر عقد الندوة في مكتبة البشير الريح بأمدرمان حول "مقومات الدولة الاسلامية" دُعي للتحدث فيها المفكر الليبرالي المصري جمال البنا.

اعتقالات وانتهاك حريات عامة:

في 1 ديسمبر جرى اعتقال كل من فضل عبدالله عبدالرحمن (38 عاماً) وأبكر عبدالله أحمد (31 عاماً) واسماعيل ابراهيم (33 عاماً) وثلاثتهم من النازحين لمعسكر كلما في نيالا. ولم يتم توجيه أية اتهامات بحقهم.

وفي 3 ديسمبرقام أفراد من جهاز الأمن الوطني باعتقال المواطن محمد شمر عبدالله (39 عاماً) وهو من أبناء الزغاوة ويدير شركة في مدينة نيالا. لم يتم توجيه أي اتهام بعد للمذكور وتم حرمان ذويه من زيارته.

في 4 ديسمبر دخل طلاب  كلية الطب بجامعة الخرطوم اعتصاماً عن الدراسة والنشاطات الأكاديمية كافة احتجاجاً على مشكلة إسكان تواجه نحو 50 طالباً الأمر الذي دعا إدارة الجامعة لتعليق الدراسة.

وفي 6 ديسمبر اعتقلت عناصر الأمن المواطن سليمان ابراهيم آدم (41 عاماً) من داخل معسكر ميرشينق للنازحين ضمال نيالا. جاء اعتقال المذكور، وهو من أبناء الفور وأحد شيوخ المعسكر، بشبهة الاتصال مع أجانب. كان المذكور قد تحدث لبعض أفراد وفد أجنبي جاء للتحقيق في الاعتداءات التي وقعت على المعسكر في اليوم السابق بواسطة مسلحين يرجح كونهم من مليشيا الجنجويد. تم نقل المذكور لمركز اعتقال تابع للأمن في نيالا، وبعد يومين من اعتقاله وُجه له اتهام بموجب المادة 51 من قانون العقوبات لسنة 1991 (شن الحرب ضد الدولة) وجرى نقله إلى سجن نيالا في انتظار تقديمه للمحاكمة.

وفي 6 ديسمبر قام مجموعة من أفراد الأمن والشرطة باعتقال مواطنين من داخل معسكر دريج للنازحين في نيالا واحتجازهم في مركز اعتقال تابع للأمن. كان من بين المعتقلين آدم محمد اسحاق، عبدالله أبكر. وفي 18 ديسمبر تم اعتقال المواطن أحمد زكريا أحمد أثناء توجهه لزيارة المعتقلين السابقين دون إبداء أية أسباب.

وفي 8 ديسمبر قامت السلطات الأمنية في الدمازين باعتقال الطالب جعفر عبد الحق، والطالب أحمد الريح حسن. جرى اطلاق سراحهما في وقت لاحق بعد اساءة معاملتهما، وقد تعرّض الأخير للضرب والتعذيب. 

وفي 9 ديسمبر قامت عناصر من الأمن باعتقال آدم عبدالله عبدالرحمن (25) من داخل المعسكر نفسه وجرى نقله لمركز الاعتقال التابع للأمن في نيالا. لم يجر توجيه أي اتهام للمذكور حتى الآن.

وفي 9 ديسمبر قامت عناصر من الأمن في نيالا باعتقال المواطن صندل بشير حجار (65 عاماً) وهو تاجر من أبناء الزغاوة للاشتباه في كونه عضواً بالمجموعات المعارضة المسلحة في دارفور. لم يتمكن أفراد أسرته من معرفة مكان اعتقاله أو الاتصال به.

وفي 12 ديسمبر قامت قوات الشرطة في مدينة كسلا باقتحام جامعة كسلا والاعتداء بالضرب على عدد كبير من الطلاب داخل الحرم الجامعي كما قامت باستخدام الغاز المسيل للدموع لفض ندوة طلابية واعتقال 17 طالباً من القيادات الطلابية. أسفر الاقتحام عن إصابة عدد من الطلاب من بينهم الطالب عمر المصباح وهو أمين مال سابق بالاتحاد والطالب أمين فاروق وكلاهما طالب بكلية التربية. جرى نقل الطالبين المذكورين لمستشفى المدينة، وحاولت مجموعة من رجال الشرطة في صبيحة اليوم التالي، 13 ديسمبر، أخذهما عنوة من المستشفى لحراسة قسم الشرطة غفير أن اصرار الأهالي والمواطنين الموجودين في المستشفى آنئذ حال دون ذلك. تم إطلاق سراح الطلاب المعتقلين بعد عدة أيام.

وفي 14 ديسمبر اختطف أفراد من جهاز الأمن وعناصر من حزب المؤتمر الوطني في السوكي الطالب مصطفى الطيب العجب، الطالب بكلية الموارد الطبيعية. قام الخاطفون بضرب المذكور ضرباً مبرحاً وحلق شاربه وحاجبيه، ونقله إلى سنجة وسنار قبل إعادته مجدداً إلى السوكي حيث حررت إدارة الكلية بلاغاً بحقه. جاء استهداف العجب بسبب انخراطه -ضمن طلاب آخرين- في العمل لصالح تنظيم تحالف المزارعين في الانتخابات الأخيرة.

وفي 18 ديسمبر أعتقلت الأجهزة الأمنية في الدمازين بالنيل الأزرق الطالب جعفر عبد الحق والطالب أحمد الريح حسن. تم إطلاق سراحهما لاحقاً بعد إساءة معاملتهما وتعذيبهما. كما قامت أيضاً باعتقال المواطن مدرك الصادق صاحب مكتبة بالدمازين وتوجيه اتهام له بالتعامل مع الطلاب. وتعرض الصادق بدوره للتعذيب داخل حراسات جهاز أمن الدمازين.
ونحو نهاية ديسمبر انتقد تحالف للمحامين الانتخابات النقابية التي أُجريت مؤخراً وقدّم طعناً فيها للمحكمة العليا. واتهم المحامون الحزب الحاكم بالتلاعب في الانتخابات التي انتهت باعلان فوز المحامين الموالين للحكومة بانتخابات مجلس نقابة المحامين. وقال المحامون المعارضون بأن الاتحاد الحكومي السابق قام باصدار الكشوفات النهائية للناخبين عقب انتهاء فترة الطعون ما يخالف القوانين والأعراف. وأضافوا بأن الكشوفات تضمنّت على أسماء عديدين لا يحق لهم حضور الجمعية العمومية بسبب امتهانهم مهناً أخرى وذلك حسب قوانين المحاماة التي تحرّم الجمع بين مهنة المحاماة والوظيفة. وقالوا بأن الجمعية العمومية لم تجز خطاب الدورة والميزانية وأن باب الترشيح قُفل برغبة رئيسها، وأشاروا بأن موقع انعقاد الجمعية العمومية لا يسع إلا 1200 عضو في حين بلغ عدد المدعوين ثمانية آلاف، ما أدّى إلى حرمان عديدن من حضور الجمعية، فضلاً عن السماح للكثيرين ممن لا يحق لهم التصويت بحضورها. وشكّك الطعن الذي قدّمه المحامون في أن أحد مراكز الاقتراع لم يلتزم بالسرية.

وفي نهاية ديسمبر اتهم طلاب جامعة أمدرمان الإسلامية السلطات وجهاز الأمن بتزوير نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب، بتواطؤ مع عمادة الطلاب. وقال الطلاب إن المنتمين للمؤتمر الوطني الحاكم قاموا بعمليات عنف ضد الطلاب الآخرين، وإن أفراداً من جهاز الأمن الأمن قاموا بتزويدهم بالسيخ والأدوات الحديدية والمسدسات. وقال الطلاب إن صناديق الاقتراع جرى تدميرها، قبل أن يتم إعلان فوز طلاب المؤتمر الوطني بعد فرز أُعلن عن إجرائه في موقع آخر.

وفي 3 يناير والأيام التالية شهدت جزيرة شيري بالمناصير تظاهرات كبيرة تنديداً بادارة سد مروي وممارساتها ضد المتأثرين من تشييد السد، ولرفض الإدارة الاعتراف باللجنة التي شكّلها المتأثرون من تشييد السد. ويرفض هؤلاء مصادرة إدارة السد لأراضيهم لصالح بناء السد وكذا تهجيرهم لمناطق أخرى. 

وفي يومي 3 و4 يناير تعرّضت ثلاث ناشطات في الأبيض لانتهاك حقهن في التنظيم والتعبير والخصوصية الشخصية وحرية الحركة إذ قامت مجموعة من أفراد الأمن باقتحام خيمتهن التي أقمنها لتدريب النساء في ثقافة السلام بحي السلام بالطرف الغربي للمدينة. وجرى اعتقال الناشطات الثلاثة، وهن علوية خوجلي ومريم تروة وفوزية محمد ميرغني، اللائي يعملن لجمعية عصماء للتنمية، اعتقالاً جزئياً من الصباح حتى المساء في اليومين المذكورين بحجة عدم حصولهن على إذن من السلطات الأمنية لإقامة النشاط. وتمّ أيضا مصادرة آلة كاميرا فيديو وكاميرا فوتوغرافية وهواتف ومفكرات شخصية منهن إضافة إلى عدد من الملصقات. جرى حمل الناشطات الثلاثة على التوقيع على تعهد بعدم ممارسة أي نشاط بالولاية بدون أخذ إذن السلطات. وكان قد جرى أيضاً اعتقال الأستاذ محمد اسماعيل المدرب الذي كان برفقة الفريق.

وخلال شهر يناير أوقفت السلطات أنشطة جماهيرية لحزب الأمة القومي في عدد من الولايات فيما تم توقيف أحد كوادر الحزب في مدينة الدلنج. ففي 18 يناير منعت السلطات ندوة جماهيرية كان الحزب بصدد اقامتها في مدينة نيالا، وفي مدينة كسلا تعرّض عدد من طلاب الحزب لمضايقات من قبل الأجهزة الأمنية وإدارة الجامعة عقب اقامتهم منابر حول مشكة تتعلق بطلاب كلية المختبرات الطبية، كما منع مدير الجامعة الطلاب من إقامة أية منابر وأعلنت إدارة الجامعة تجميد أي نشاط يخص مناقشة المشكلة. ومضت الإدارة لمحاسبة الطلاب الذين لم يلتزموا بقرار تجميد النشاط ومنهم حسين عثمان من طلاب حزب الأمة، الشريف حسين من طلاب الحزب الاتحادي، ويوسف مضوي من الطلاب الشيوعيين وتم منعهم من دخول الحرم الجامعي لحين انتهاء عمل لجان المحاسبة.

وفي 29 يناير منعت سلطات الأمن في القضارف مؤتمر البجا انعقاد منبر سياسي اعلامي بدار المعلمين لمناقشة قضية الحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطنة.  تلقي المنظمون اخطاراً من لجنة الأمن بالمدينة قبيل قيام المنبر بساعات يقول بأن قيام المنبر غير مسموح به لأسباب أمنية.    

وفي 11 فبراير دخل طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا، لبالغ عددهم 645 طالباً، اعتصاماً عن الدراسة بسبب مطالبتهم باعفائهم من الرسوم الدراسية بتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية الخاص بإعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية، وقالت الجامعة إنها لن تفتح باب للإعفاءات والاستثناءات الجهوية.

وفي نفس اليوم، 11 فبراير، اقتحمت قوة تابعة للشرطة والأمن جامعة جوبا -مجمع الكدرو- في 15 سيارة بناء على طلب مسئولين في الجامعة إثر شغب تلى مطالبة الطلاب بتكوين اتحاد. قامت قوات الشرطة والأمن ودونما تحذير بضرب الطلاب المجتمعين بصورة سلمية أمام مبني الإدارة بالهراوات واعتقال عشرات الطلاب الذين حرّرت بحق 51 منهم اتهامات بالإزعاج العام والإخلال بالسلامة العامة. وجرى اعتقال بعض الطلاب في مناطق خارج الجامعة بعد ملاحقتهم. وفي الخامسة من صباح اليوم التالي جرى اطلاق سراح الفتيات دون توجيه اتهامات لهن. وتفيد معلومات بأن المعتقلين جرى نقلهم ليلاً من قسم شرطة أم دير يو إلى أماكن اعتقال غير رسمية تابعة لجهاز الأمن الوطني حيث جرى تعذيبهم، كما حُرم المعتقلون من الطعام ولم يسمح لهم بالإلتقاء بمحام أو عائلاتهم. وفي وقت لاحق دعا طلاب جنوبيون حكومة الجنوب باصدار قرار بعودة الجامعة لمقرها في مدينة جوبا.

ونحو منتصف فبراير تعرّض رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم لاعتداء من قبل الشرطة. وتفيد المعلومات بأن رئيس الاتحاد، كوت اكول كوت، وهو من أبناء الجنوب، تعرّض لأذى جسيم بفعل اعتداء الشرطة وأنه نرك في الحبس دون تقديم علاج. السلطات قالت لاحقاً أن اعتقال المذكور جاء بسبب سكره.

وفي 22 فبراير أعلنت إدارة جامعة سنار تعليق الدراسة بعد أحداث عنف شهدتها الجامعة وجرى خلالها اعتقال عشرات الطلاب. واتهم الطلاب المعارضون والمستقلون إدارة الجامعة بالتواطؤ مع الطلاب الاسلاميين وغض الطرف عن سلسلة من الاعتداءات على الطلاب وعلى التنظيمات السياسية المعارضة.

وفي فبراير أصدرت جماعة متشددة تطلق على نفسها هيئة علماء ولاية البحر الأحمر بياناً يقول بتكفير الحزب الشيوعي ويحرّم الإنضمام إليه أو التعاون معه.

ونحو نهاية الشهر نفسه أصدرت "هيئة علماء السودان" بياناً غاضباً تدعو فيه الشعب للاستنفار واعداد العدة للجهاد ضد التدخل الأجنبي في السودان. ودعت الهيئة الحكومة لإعداد القوّة وفتح معسكرات التدريب.
محاكم خاصة، وعقوبات جسدية:

في 25 ديسمبر أصدرت محكمة جنائية خاصة في زالنجي حكماً حدياً على عبدالله صالح حسين محمد (35 عاماً) بعد إدانته بالقتل والنهب المسلح والحرابة. قضت المحكمة ببتر اليد اليمنى والقدم اليسري للمتهم وسجنه لست سنوات. وكان المذكور قد جرى اعتقاله في يونيو الماضي للاشتباه في سرقته ثلاثة حمير والتسبب في موت مالكة الحمير، وهي نازحو تدعى فاطمه آدم هارون.
وفي نهاية ديسمبر أصدرت محكمة جنائية خاصة في ولاية دارفور حكماً بالاعدام على اثنين من منتسبي القوات المسلحة بعد اتهامهم بالتورط في أحداث وقعت مؤخراً في مدينة كتم شمالي الولاية.  وقال القاضي هشام محمد يوسف قاضي المحكمة الخاصة بولاية شمال دارفور بأن المحكمة اكتفت بشهود الاتهام الذين أثبتوا قتل إمرأة داخل المدينة.

وفي 11 فبراير قضت محكمة عسكرية في الخرطوم بسجن ثلاثة من ضباط الجيش السوداني بالسجن ما بين 8 إلى 10 سنوات والطرد من الخدمة العسكرية، بعد ادانتهم بتهمة "التمرد على السلطة"، لكن يسود اعتقاد بأن المحاكمة كانت سياسية وههدفت للنيل من أنصار حزب المؤتمر الشعبي. والضباط الثلاثة هم: النقيب أحمد ابراهيم دهب، النقيب خالد الزين يحي وحكم عليهما بالسجن 10 سنوات والطرد من الخدمة، والملازم أول أحمد عبدالله آدم وحكم عليه بالسجن 8 سنوات والطرد من الخدمة.

الوضع في دارفور:

في 4 ديسمبر قام مسلحون يرجح كونهم من ميليشيا الجنجويد بالاعتداء على ثلاث نازحين من الفور من بينهم إمرأتين في معسكر كلما في نيالا جنوب دارفور. تم جلد المعتقلين الثلاثة بالسياط وضربهم على الرؤوس والظهر والأيدي بواسطة أعقاب البنادق، كما قام المسلحون باختطاف احدى المرأتين. والثلاثة هم: منى ابراهيم صالح (22 عاماً وجرى اختطافها)، فطومه الدومه محمد (35 عاماً)، وعبدالله آدم صالح (36 عاماً).
خلال الفترة ما بين 2 و6 يناير واصل الطيران الحكومي التحليق فوق الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون، وخاصة فوق مدينة مهاجرية وضواحيها، ما يعد خرقاً صريحاً لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع عليه في الرابع من فبراير 2005 بين الحكومة والمتمردين في انجمينا، وخرقاً لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بمنع الطيران العسكري من التحليق في المنطقة.

في 17 يناير قامت ميليشيات الجنجويد بقتل المواطن محمد محمدين أحمد بأطراف معسكر كساب للنازحين. قال شهود عيان إن قتله جاء بسبب اعتراضه على أعمال السرقة والنهب التي تقوم بها المليشيات.

وفي يناير اتهم الاتحاد الافريقي قوات الحكومة السودانية بالتنكر في زي القوات الدولية لشن هجمات مباغتة على قواعد المتمردين في اقليم دارفور. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي في تقرير لمجلس الأمن الافريقي إن قوات سودانية قامت بطلاء سيارات تابعة لها باللون الأبيض، وهو لون قوات السلام الافريقية، لمهاجمة معارضيهم. وأضاف أن 3 سيارات حكومية وطائرة هليكوبتر عسكرية تم طلاؤها باللون الأبيض. 

خلال الفترة ما بين 23 و27 فبراير قامت قوات حكومية مدعومة بمليشيات الجنجويد والطائرات بالهجوم على قرى محافظ الشعيرية ما أسفر عن حرق 4 قرى بالكامل من بينها قرية جبل ريل. كما أسفر الهجوم عن مقتل 15 مواطناً وجرح 20 معظمهم من النساء والأطفال إلى جانب نهب مئات من رؤوس الماشية.

في 2 فبراير قامت مليشيات عربية مسنودة بدعم لوجستي من الحكومة بشن هجمات على قرى شرق قريضة التي تبعد 85 كيلومتراً جنوب مدينة نيالا، وهي تعتبر منطقة منزوعة السلاح وتحت حماية الاتحاد الافريقي.

في يومي 14 و15 فبراير هاجمت القوات الحكومية والمليشيات المؤيدة لها المواطنين العزّل في مناطق شعيرية، خزان جديد، خور أبشي، وقرنجي. تسبّب الهجوم في مقتل عشرات المواطنين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب نزوح ما يقدر بأربعة آلاف مواطن إلى مدينة كتال (دار السلام).

ونحو منتصف فبراير قال رئيس بعثة السلام التابعة للاتحاد الافريقي إن حكومة السودان تعوق من قدرة البعثة على مراقبة وقف اطلاق النار في دارفور من خلال فرض حظر للتجول وتقييد الوصول إلى المطار. وتفرض الحكومة حظراً للتجول في الفاشر من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة والنصف صباحاً وهو حظر لا يستثنى قوات حفظ السلام.

وفي 16 فبراير هاجمت مجموعة كبيرة من مليشيا الجنجويج قرى قريضة والجوغانة وتسبّبت في مقتل نحو 50 مواطناً معظمهم من النساء والأطفال وفقد عشرات آخرين إثر الهجوم. واستولى المهاجمون على مئات الرؤوس من المواشي.

في 19 فبراير هاجمت قوات حكومية مدعومة بالجنجويد منطقة عيال أمين بشرق دارفور ومناطق قرى قريضة الواقعتين تحت سيطرة المتمردين.

وفي 21 فبراير قامت القوات الحكومية مدعومة بالجنجويد بالاعتداء على منطقة أب لكيك شرق أم كدادة، والتي تقع أيضاً تحت سيطرة المتمردين.
في 26 فبراير قامت مليشيات مسلحة يرجح كونها من الجنجويد مدعومة بقوات حكومية وطيران بالاعتداء في ثلاث هجمات متتالية على قرية أم درابة والقرى المجاورة لها الواقعة شرق مدينة حسكنيته شرقي دارفور. أسفرت الهجمات عن حرق القرى بكاملها.

وفي 27 فبراير هاجمت مجموعات من الجنجويد قرى قريضة جنوب دارفور وقامت بنهب مئات الرؤوس من الماشية. نتج عن الهجوم مقتل 30 مواطناً من قرية أم بلولة. وفي اليوم التالي، 28 فبراير، هاجمت ذات المجموعات المسلحة قرية ابدوس وقتلت 11 مواطناً.

أوضاع اللاجئين والنازحين:

في 30 ديسمبر قتل نحو ثلاثين لاجئاً سودانياً بعد تدخل قوات الشرطة المصرية لفص اعتصام لهم استمر لثلاثة أشهر. شارك في الاعتصام نحو ثلاثة آلاف لاجيء ظلوا يطالبون مفوضية شئون اللاجئين بتحسين أوضاعهم أو نقلهم إلى بلد آخر، غير أنها لم تستجب لهم.

وعلى الحدود التشادية السودانية تواصل اعتداء المليشيات المسلحة على اللاجئين السودانيين البالغ عددهم نحو 210 الف. وتفكر مفوضية شئون اللاجئين في ترحيلهم عميقاً داخل تشاد بحثاً عن سلامتهم. وتواصلت أيضاً الاعتداءات على النازحين في دارفور والبالغ عددهم نحو 1.7 مليون.

خطط المفوضية الدولية للاجئين لعودة اللاجئين السودانيين وإعادة توطينهم لا تزال مكانها نتيجة ضعف الموارد. وتقول المفوضية إنها تحتاج إلى 60 مليون دولار هذا العام للبدء في إعادة اللاجئين من دول الجوار التي يعيش فيها نحو 550 الف لاجيء سود

وأخيراً القمة العربية!
محجوب التجانى
"ندعو كافة الأطراف الاقليمية والدولية المعنية للعمل على إعادة الأمن والاستقرار في السودان ... ندعو كافة الأطراف السودانية المشاركة في محادثات السلام حول دارفور لمضاعفة جهودها للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي لحل أزمة دارفور،" كانت تلك مناشدة القمة العربية في اعلانها "اعلان الخرطوم" الصادر في العاصمة السودانية في 29 مارس 2006.

عبّرت القمة عن عواطف جياشة "تضامناً مع الوحدة العربية" في مواجهة "الغزو الخارجي". غير أن تلك العواطف كانت مع ذلك "جعجعة بغير طحين" إذ أخفقت القمة، بحضور خمسة فقط من رؤساء الدول، في إلزام الدول المشاركة بقرارات واضحة لتسوية الخلافات مع المجتمع المدني ومجموعات المعارضة، دمقرطة أنظمة الحكم، وإنجاز التعهدات الاقليمية والدولية تجاه المرأة والأقليات الإثنية والدينية، وغيرها من المجموعات السكانية المضطهدة.

واجه اجتماع القمة العربية في العاصمة السودانية معارضة قويّة من مجموعات حقوق الانسان والديمقراطية العديدة، على نحو ما جرى التعبير عنه أمام اجتماعات القمة الافريقية في الخرطوم، المحتجة على ترؤس حكومة الجبهة القومية الاسلامية القمعية لاجتماعات القمة وهي الحكومة التي يتجاهل رئيسها الأجندة الوطنية الأكثر إلحاحاً والخاصة بالمصالحة الوطنية، تسوية الصراعات في دارفور وشرق السودان، وقف أعمال الارهاب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في مواجهة المجتمع المدني، التصالح مع مجموعات المعارصة، وتسليم المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية للمحاكمة الدولية إلخ.

مؤكدة على تسوية لكافة اللبنانيين، وجّهت لبنان لطمة قوية لمبادرة الجبهة القومية الاسلامية المغرضة التي هدفت لرهن تسوية الصراع اللبناني بتسوية الخلاف السوري-اللبناني. على الرغم من أن المبادرة لم يتم الكشف عنها بشكل كامل للرأي العام سواء من جانب السلطات السورية أو اللبنانية، إلا أنها (المبادرة) تبدو جهداً دبلوماسياً ضعيفاً لتحرير كلتا المبادرتين من الضغوط الدولية. فضلاً عن ذلك، فبالنسبة للمسألة العراقية فشلت القمة في إلزام القادة العرب بتقديم عون تنموي فعّال للعراقيين يسهم في تحريرهم من الديون القائمة عليهم. مع ذلك، أكدت الجهات الغربية والعربية على أهمية الوحدة الوطنية في العراق ولبنان!

رحبت القمة باقتراح مصري لعقد جلسة تشاورية في ما بين انعقاد لقاءات القمة العادية (الإهرام، القاهرة، 30 مارس 2006). سوف تتيح الجلسات المقترحة على الأرجح أعمال المتابعة والتنسيق السياسي على مستوى عال، إلا أن هذه الجلسات قد تجهض بدورها الحوار أو الرؤية العربية بقرارات "جاهزة الصنع"!

تطلعاً إلى تطبيق فعّال لاتفاق نيفاشا وسودان موّحد وسلمي يعمل في تناغم مع كافة الدول الأخرى لتنمية السودان، فان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1556 (2004) يدعو حكومة السودان إلى (تسهيل وصول العون الإنساني الدولي، دفع تحقيق مستقل في تنسيق مع الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان، تسهيل عمل المراقبين حسب اتفاق انجمينا لوقف اطلاق النار، التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إنجاز اتفاق سياسي دون إبطاء، الوفاء بالتزاماتها الخاصة بنزع سلاح مليشيات الجنجويد وإلقاء القبض على قادتهم وتقديمهم للعدالة بجانب الذين تعاونا معهم").

عوضاً عن ممارسة ضغوط على نظام الجبهة القومية الإسلامية لحمله على إبداء التزام مسئول وتطبيق هذه التعهدات الدولية، قررت القمة العربية منح جائزة تشجيعية على "الإدارة الواعية لأعمال القمة ... بالحكمة والخبرة المشهود لها بالكفاءة والتجديد ... للرئيس عمر البشير والذي سيشهد العمل العربي المشترك في ظل رئاسته المزيد من الانجازات والتطوير لما فيه خير الأمة العربية"!

بعمومية تتجنب الإشارة إلى الحاجة لتوجيه دعوة مباشرة للمعارضة السودانية للمشاركة مع الطرفين المتفاوضين في محادثات السلام الجارية (متمردي دارفور ومجموعة الجبهة القومية الاسلامية الحاكمة)، في الوقت الذي تقدم فيه "دعماً عربياً لقوات الاتحاد الافريقي" لم يتم الإفصاح عن نوعه، أهدر الإعلان العربي -بشكل غير خافي- عنصراً أساسياً لضمان حلول مستحقة للأزمة السياسية في الدولة السودانية، بشكل عام، وفي منطقة دارفور، بشكل خاص. مع ذلك، قصرت هذه الاستراتيجيات عن تقديم تسوية فاعلة للأزمة المستفحلة تحظى بدعم الحكومة والمعارضة والخارج.

إن نظرة خاطفة للتركيبة السياسية لدارفور تكشف عن التأثير السياسي-الديني لحزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي في المنطقة منذ الحقبة الاستعمارية وصولاً للأزمنة الحاضرة. هذان الحزبان، بجانب المجموعات المكافحة الأخرى بما فيها الحزب الفيدرالي، العديد من الروابط والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، مجموعات التمرد الدارفورية حديثة النشأة، الفصيل المعارض في الجبهة القومية الاسلامية "حزب المؤتمر الشعبي"، وبضع مجموعات بدوية وزراعية أخرى تشكّل الغالبية الساحقة لسكان دارفور، وهي أغلبية لا يمكن لأية تسوية للأزمة في دارفور أن تتجاوزها بأي شكل من الأشكال!

إن "الأطراف الدولية والاقليمية المهتمة" و"الأطراف السودانية المشاركة"، تحديداً حكومة السودان، جرى مخاطبتها بواسطة القمة، مع ذلك، فقد جرى إقصاء معظم هذه المجموعات المعارضة من كافة عمليات صنع القرار، بما في ذلك مفاوضات السلام الهامة بين الحكومة المركزية ومناطق الجنوب، دارفور، وشرق السودان، رغم ما يعنيه ذلك الإقصاء من إلحاق ضرر بليغ بالوطن.

مع ذلك، فان استراتيجيات القوى الخارجية لعملية السلام أكدت على إنجاز ترتيبات قصيرة المدى لهيكل الحكم على أساس اتفاقيات وقف اطلاق النار. أخطأت الاستراتيجيات في تقدير الاستجابات الوطنية وردود الفعل السالبة المتوقعة على المدى الطويل.

بالتجاهل الشديد للحقائق الهامة في الساحة السودانية، فان الرعاة الدوليين لعملية السلام في البلاد، بما فيهم حكومة الولايات المتحدة، الاتحاد الاوروبي، الايجاد، والاتحاد الافريقي قد أخطأوا بشكل لا داعي له في تقدير الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه المعارضة السودانية في مفاوضات السلام (الشمالية الجنوبية) التي خلصت إلى اتفاق حصري أُسمي باتفاق السلام الشامل في يناير 2005.

سارت القمة العربية على ذات النهج بتجاهلها لطبيعة الأزمة والحاجة لضمان مشاركة سودانية واسعة في السعي الراهن لسلام دائم واستقرار سياسي في البلاد.

بالنسبة لقطاع واسع من الجماهير السودانية، التي ظلت معارضتها محل استهداف متواصل من قبل مليشيات الجبهة القومية الاسلامية مدججة السلاح وقوات أمنها (التي اجتاحت مؤخراً طرقات الخرطوم بشعاراتها العدائية وهي تدين كلاً من مجموعات المعارضة والأمم المتحدة/الولايات المتحدة و"عداونها على السودان"، فان الموقف السلبي للرعاة الخارجيين تجاه مسألة تمثيل كافة الأحزاب السودانية في عملية السلام قد عمّق وزاد من سلبيات قصر نظر مجموعة الجبهة القومية الاسلامية الحاكمة (لسبعة عشر عاماً حتى الآن في تحالف فاسد بين جنرالات الجيش ورجال أعمال الجبهة القومية الاسلامية).

في المحصلة النهائية، بالنسبة للتفاصيل الخاصة بعلاقات السلطة والأداء الإداري فيما يتعلق بسلطات الدولة السياسية، التشريعية، التنفيذية والقضائية فقد انبثق اتفاق السلام الشامل عن مرجعية ثنائية، وتمّت الموافقة عليها من قبل فريقين في الصراع السوداني غير متساوقين، هما الحكومة المركزية التي يسيطر عليها عسكريو الجبهة القومية الإسلامية (منذ يونيو 1989) ومجموعة التمرد المتمثلة في الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان -اللذين سيطرا على المفاصل الرئيسية في حكومة الوحدة الوطنية التالية لنيفاشا مع تمثيل غير ذي قيمة، أو دون تمثيل، للمجموعات السودانية الأخرى، غض النظر عن ثقلها السياسي ونفوذها الوطني.

هذه اللامبالاة البالغة بالتنوع والتعددية السودانية راسخة الجذور أفصحت عن الحقيقة بتعريتها لاتفاق السلام الشامل في مواجهة التجمع الوطني الديمقراطي المظلة الواسعة للمعارضة ومقرراته الأصيلة لتحقيق السلام الدائم والعادل في السودان. إن مقررات التجمع الوطني الديمقراطي واتفاقاته المجمع عليها مثّلت استراتيجيات وطنية مبدئية تعاونت - بشكل أو آخر- مجموعات الضغط الغربية، الايجاد، الاتحاد الافريقي وأخيراً الجامعة العربية لإبدالها باتفاق السلام الشامل القائم على محاصصة ثنائية للسلطة والثروة.

مقارنة بالصفقة الحصرية المتمثلة في اتفاق السلام الشامل فقد عنيت مقررات التجمع الوطني الديمقراطي الأصيلة بالسودانيين كافة، وذلك تقليد متجذر في الثقافة السياسية السودانية، وهو أفضل سبيل دون شك لضمان وحدة وطنية وحكم ديمقراطي. لكن الأشد سوءاً كان العرض الذي قدمته كرهاً الجبهة القومية الاسلامية للتجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة عوضاً عن متابعة التفاوض. لم يقدم العرض جديداً في اتجاه تصويب اتفاق السلام الشامل نحو إنجاز حكم "وطني" انتقالي بدلاً عن حكومة ائتلاف حزبي.

بإقصاء الكيانات الكبيرة للتجمع الوطني الديمقراطي، الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة، وحرمانها من نصيب حقيقي في المشاركة السياسية وعملية صنع القرار الوطني، فان حكومة الوحدة الوطنية لا تعبر إلا عن نفسها كحكومة تحالف بين الجبهة القومية الاسلامية والحركة الشعبية لتحرير السودان. بمشاركة محدودة لمجموعات سياسية صغيرة وحقيبة وزارية أو اثنتين لمعارضين سابقين فان حكومة الوحدة الوطنية لا تملك أساساً للإدعاء بكونها تمثيل قومي للسودان.

على الرغم من أن الإعداد لها -وإنجازها- جاء أساساً من جهات اقليمية وقوى دولية لحماية حصة الجنوب من السلطة والثروة القومية، فان إقصاء الأحزاب الرئيسية المعارضة السودانية عن عملية السلام لا يؤدي إلا إلى خفض الضمانات المحلية الضرورية المطلوبة لتنفيذ الاتفاق بالشكل الحقيقي المطلوب، وهذا الوضع سيكون في النهاية ضد الحماية التي هدف اتفاق السلام، في المقام الأول، لتحقيقها منذ إجازة اتفاق السلام الشامل في يناير 2005 بواسطة الشريكان الثنائيان.

تماماً كما كان متوقعاً، فقد انتهزت حكومة الوحدة الوطنية التي تسيطر عليها الجبهة القومية الاسلامية الفرصة لإحتكار عملية صنع القرار الوطني، في تعاون وثيق مع الاتحاد الافريقي والجامعة العربية، في الأجندة الوطنية الحسّاسة التي تتطلب شرعاً أوسع اجماع وطني (مثال أزمة دارفور، أزمة شرق السودان، أزمة السياسة الخارجية مع مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وأزمة الحكم الانتقالي في السودان عامة).

على نحو ما قال به مراقبون عديدون داخل البلاد وخارجها، فان مسلك الجبهة القومية الاسلامية يواصل إضعاف دور حكومة جنوب السودان، إضافة إلى الإقصاء العنيد للمعارضة الشمالية في ما يتعلق بدارفور وشئون البلاد الأخرى.

بصرف النظر عن التأييد "الرسمي" الذي خلعه الاتحاد الافريقي/القمة العربية على حكام الجبهة القومية الاسلامية فان التحديات المتقّدة التي لا تنطفيء جذوتها للقوى والحركات الديمقراطية السودانية في مواجهة مليشيات الجبهة القومية وأجهزتها الأمنية والخطط الاقتصادية غير المقبولة لحكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك صفقات النفط المثيرة للتساؤل والفساد المالي، إضافة إلى المواجهات المتصاعدة مع المجتمع الدولي وهيئاته، قد عزلت النظام الحاكم في الساحات الوطنية والدولية وتسبّب أذى بالغاً لوضع السلام ومستقبل وحدة البلاد.

انتقد العديد من الساسة وغيرهم في الشمال والجنوب الحسابات الخاطئة لاتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب منذ انطلاق عملية السلام، والتي جاءت في بدايات عام 2000 نتيجة جهود نشطة للمبعوث الأمريكي السيناتور دانفورث. عقد السيناتور اجتماعات مع كافة أطراف الأزمة السودانية، غير أنه عمل في تعاون وثيق فقط مع نظام الجبهة القومية الاسلامية والحركة الشعبية لتحرير السودان عبر الدول الغربية ومجموعات الضغط لتسوية، وإعادة تشكيل وإقامة اتفاق سلام شامل حزبي لوضع "نهاية" للأزمة الوطنية في السودان.

من بين أبرز المنتقدين السودانيين، يواصل التجمع الوطني الديمقراطي دعم عملية السلام على الرغم من تحفظات عديدة حول نصوص سياسية وتشريعية وقضائية وتنفيذية ترد في اتفاق السلام الشامل. مع ذلك، حذّر التجمع الوطني الديمقراطي على نحو متكرر من أن "غياب قوى التجمع الوطني الديمقراطي من مفاوضات نيفاشا يمثل قصوراً خطيراً سيؤثر بشكل عظيم في نتائج المفاوضات، وأيضاً في تطبيق الحكومة لها في المستقبل القريب". تنبأ التجمع الوطني الديمقراطي أن تمضي حكومة الوحدة الوطنية لإجراء انتخابات غير نزيهة خلال الفترة الانتقالية (بيانات عديدة للتجمع الوطني الديمقراطي ما بين 2000 و2006).

من الأهمية بنفس القدر الإشارة إلى أن حزب الأمة، ذي النفوذ الكبير في منطقة دارفور في المهدية وحقبة الاستعمار، طويلاً قبل استقلال السودان السياسي، وخلال الفترة التالية للاستقلال (1956 حتى الآن)، والحزب الاتحادي الديمقراطي - الند لحزب الأمة في الانتخابات الوطنية وأحد الأطراف السياسية الرئيسية في كافة الحكومات التي جرى انتخابها ديمقراطياً في السودان قد احتجا بصوت عال على حصة ال 14% الضعيفة التي منحها اتفاق السلام الشامل باحتقار للكيانات الكبيرة والقائدة تاريخياً في السودان في حكومة الوحدة الوطنية الراهنة.

صحيح أن الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان قد ظل يكدح بحرص للمحافظة على علاقات وثيقة مع مجموعات المعارضة الشمالية، لاسيما التجمع الوطني الديمقراطي والحزب الاتحادي الديمقراطي اللذين يقودهما السيد الميرغني. إن رفض الدور المزدوج كزعيم معارض وشريك حاكم من قبل السيد سيلفا كير، خليفة الراحل جون قرنق، الشريك المخضرم للتجمع الوطني الديمقراطي والحزب الاتحادي الديمقراطي، أضاف إلى لا منطقية تبنّي الحركة الشعبية لاعتراضات التجمع الوطني في ذات الوقت الذي تضطلع فيها بمسئوليات الحكم وتتقيّد فيه بالتزامات اتفاق السلام الشامل. قاد هذا الوضع إلى إغتراب الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان أو انسلاخها الفعلي عن الكيان الكبير للمعارضة.

لم تعد الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان قائمة كمجموعة معارضة لنظام الجبهة القومية الاسلامية ضمن التجمع الوطني الوطني الديمقراطي: فالحركة/الجيش الشعبي كيان حاكم خاضع للمساءلة حسب كافة المعايير الديمقراطية أمام المعارضة السودانية، وكذا جماهير الشعب السوداني فيما يتعلق بأداء حكومة الوحدة الوطنية بجانب حكام الجبهة القومية الاسلامية الذين يواجهون السخط العام. يمكن الإشارة في هذا المقام إلى رفض برلمانيي الجنوب لحكومة جنوب السودان التالية لنيفاشا، وهو الرفض الذي جرى التعبير عنه في مذكرة البرلمانيين من أبناء النوير التي وُجهت للرئيس كير.

علاوة على ما سبق، فمنذ رحيل أكثر قادة السودان الجديد تأثيراً ووحدوية، د. جون قرنق دي مبيور، انحسرت الرغبة العالية في الوحدة الوطنية في أوساط النخب الحاكمة الشمالية-الجنوبية حتى كادت تختفي، في الوقت الذي رفعت فيه الحركة المضادة للوحدة في كلا شطري الوطن شعارات الانفصال السياسي.

لا يمكن في الوقت الحالي تقدير حجم هذه الحركة بشكل واضح. مع ذلك، فان الضغوط الدولية القوية على حكومة الوحدة الوطنية لتحسين تطبيق اتفاق السلام الشامل من ناحية، والقلق الافريقي العربي على الوضع الإنساني وغير ذلك من الأجندة الأمنية قارياً ودولياً من جانب آخر، قد فشلت في إيلاء دعم كافي لأجندة الوطن الرئيسية لتحقيق وحدة وطنية واستقرار سياسي عبر نظام حكم تعددي.

على نحو ما تمت الإشارة اليه قبلاً، صادقت القمة العربية على عدّة رؤي عاطفية وخطط ايديولوجية لتعزيز "الوحدة والتضامن العربي". كان من بين هذه الخطط التي جرى تضمينها في اعلان الخرطوم التأكيد على حقوق المرأة والبحث العلمي والتي أغفلت أية أشارة حقيقية إلى الحاجات الإنسانية الملحّة للسكان في المنطقة العربية كي ينعموا بالحق في الحياة والحريات العامة مقابل أعمال القتل خارج نطاق القضاء، الاعتقالات الاعتباطية والتعذيب بواسطة قوات الأمن والحرس البريتوري العربية جيدة التمويل.

بعيداً عن اللهجة الدمثة للدول العربية "ثناءً، بالعرفان، على الإدارة الواعية لأعمال القمة ... من خلال الحكمة، الخبرة، الكفاءة، والتجديد ... للرئيس عمر البشير والذي سيشهد به العمل العربي المشترك المزيد من الانجازات والتطوير لما فيه خير الأمة العربية"(!)، فقد دعا البيان الختامي للقمة إلى دعم "المبادرات الوطنية التي تهدف لتوسع أساس المشاركة في الحكم بطريقة تضمن الوفاق الوطني والسلام."

إن البلاء السياسي-الاداري الذي يسم الحكومات العربية بحالة من التذبذب المتصل في ما يتعلق بقضايا السلام والحرب، الديمقراطية والديكتاتورية، الوفاق الوطني والقمع الأمني، الخ، لم يغب عن القمة العربية التي أخفقت في مخاطبة أكبر قضايا السودان بأي التزام قاطع. جرى إدخال عدة تعديلات على الاعلان، منها وعد مبهم بدعم قوات الاتحاد الافريقي "بالمعدات اللوجستية اللازمة لإنجاز مهمتها،" بدلاً عن 150 مليون دولار ضُمّنت في مشروع الاعلان المقترح (صحيفة الرأي، الكويت 30 مارس 2006).

 أشارت صحيفة القبس (الكويتية في 30 مارس 2006) إلى "الاحباط الذي أصاب السودانيين من فشل القمة في توفير عون إنساني فاعل أو قدر من الدعم القوي لوقف التدخل الدولي في شئون البلاد الداخلية." حقيقة الأمر، مع ذلك، هي أن المانحين الغربيين، وليس الحكومات العربية، هم الذين يقدمون باستمرار القسط الأعظم من العون لضحايا الجفاف، المجاعة، أو الحرب الأهلية السودانيين.

بالقطع، لكان من الأفضل لو قدمت القمة نصحاً للرئيس السوداني لتسوية أزمة البلاد في تعاون كامل مع المعارضة السودانية. لتجنّب عقوبات دولية، يتعيّن على حكام الجبهة القومية الاسلامية التوقف عن سياساتهم وممارساتهم الحزبية للوصول إلى تفاهم مع كافة مجموعات المجتمع المدني والديمقراطية كيما يمكن تعديل نصوص اتفاق السلام الشامل عبر مؤتمر قومي دستوري ينظر في حالة البلاد. يتعيّن ترجمة الاجراء السياسي لما يوافق الحقائق في السودان لتيسير انتقال فعّال نحو الحكم الديمقراطي والسلام الدائم.

بوضوح، فان السبيل الوحيد لضمان استقرار سياسي ووحدة وطنية في البلاد يعتمد على كفالة مشاركة سياسية كاملة لمجموعات المعارضة السودانية في عملية السلام في دارفور، شرق السودان، وغيرهما من مناطق النزاع في السلام، دون تمييز. هذه المشاركة الغائبة يتيعّن مخاطبتها على الفور لمقابلة الحاجات الماسة لجنوب السودان لتعزيز تنميته الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية عبر التزام مبدئي -لا تمييز فيه- بحقوق وحريات المواطنين، على نحو ما ورد في اتفاق السلام الشامل، بالاحترام المستحق للتنوع الثقافي والبنية التعددية للاقليم.

أن اتفاق انجمينا لوقف اطلاق النار (والاتفاق الأمني) لم يطرح حل سياسياً شاملاً لوضع نهاية لأزمة دارفور، على نحو ما قال عمر البشير (3 ابريل 2006). هذا النهج من الدفاع الذاتي يتصل به أن التمويل الموعود من القمة العربية أو "الحكمة" التي خلعتها على الرئيس الباطش عمر البشير وطغمته وحكومته القمعية لن ينهيان أزمة دارفور، ناهيك عن أزمة السودان.

إن الطريق إلى السيادة الوطنية والتعاون الدولي لم يتم الاهتداء إليه بعد من قبل النخبة السودانية الحاكمة، إن لم نقل بعجزها الكامل عن الإهتداء إليه. هناك بالفعل ما يكفي من البراهين في اتفاق الجنوب والجبهة القومية الاسلامية: إن حكومة انتقالية واسعة تضم بتمثيل مكافيء أحزاب المعارضة السودانية، المجتمع المدني ومنظماته، ومجموعات حقوق الإنسان هي وحدها التي تستطيع إنجاز المهمة المعقّدة.

على هامش الدورة التدريبية لناشطات المنظمة
السودان بعد عام من اتفاق السلام
في ديسمبر أكملت احدى عشرة ناشطة دورة تدريبية أقامتها المنظمة. تضمّنت الدورة أحدى عشرة جلسة خصصت لمناقشة مواثيق حقوق الإنسان الأساسية بتركيز خاص حول حقوق المرأة.

جرت على هامش الدورة لقاءات للتفاكر حول تطورات الأحداث في السودان بعد عام من التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان. فيما يلي أبرز المساهمات التي جاءت من الناشطات:

وفاء عبد الرحمن: أعتقد أن اتفاق السلام يشوبه قدر كبير من الغموض، كما أن كثيراً من النصوص المضمنة فيه تتسم بعدم الوضوح. الشارع السوداني يعاني من الإحباط، وهو يشعر بأن آماله في الأمن والاستقرار والحرية لم تجد طريقها للتحقق. إضافة إلى ذلك، يعاني المواطنون من تردي الخدمات الأساسية التي تعتبر من الأولويات التي يجب أن توفرها الدولة للمواطنين.

إذا تناولنا مسألة التعليم، نجد أن التعليم المجاني (الحكومي) قد اندثر، وحل محله التعليم الخاص. نتيجة ذلك غدا التعليم متاحاً لأصحاب الأموال، من القائمين بأمر الدولة ومن يلتفون حولهم من منتفعين. يعيش الطالب وأسرته في حالة من الهلع لعدم تسديد الرسوم المدرسية وما يترتب على ذلك من فصل الطالب. السياسات غير المدروسة للدولة أدّت إلى قيام عدد من الجامعات الولائية غير المكتملة وغير المجهزة، وينحصر الهم الأساسي لهذه الجامعات في العائد المادي وليس في التحصيل العلمي.

في الجانب الاقتصادي، حدث ولا حرج. لم يعد البيت السودان يرتكز على رب الأسرة في توفير قوت العائلة، وأصبح لزاماً على الكافة أن يخرجوا بحثاً عن لقمة العيش والحياة الكريمة. وبالرغم من الحديث عن استخراج البترول فان ذلك لم ينعكس على المواطن السوداني الذي يعاني الأمرين من غلاء تكاليف المعيشة والفقر. نتج عن ذلك تفشي ظواهر غير أخلاقية خطيرة لم تكن يوماً ما من سمات المواطن السوداني، بل دخيلة ووافدة عليه. مثل هذه الظواهر المؤسفة تشاهدها عياناً في طرقات العاصمة، فما بالك بالأقاليم والولايات. هناك حالة من التوقف، بل والشلل، للأنشطة الاجتماعية، ودفع تدني المواسم الزراعية لنزوح سكان الولايات نحو العاصمة بحثاً عن حياة أفضل لا يجدونها في الغالب.

إذا نظرنا للجانب الصحي، نجد أن مجانية العلاج لم تعد موجودة، ويعاني المواطنون معاناة كبيرة في الحصول على رعاية صحية متكاملة، رغم كون هذه الرعاية حقاً أساسياً من المفترض أن تتكفل به الدولة. ونجد أيضاً سلبية القائمين على أمر تفعيل دور المؤسسات الصحية وترقية خدماتها لمكافحة الأوبئة المتفشية، بل وعدم اكتشافها (كما هو الحال مع الحمي الشوكية، الصفراء).

في الجانب الأمني، لا أجد مفردات مناسبة للتعبير عن الانتهاكات التي تحدث لحقوق الإنسان وممارسات التعذيب. يواصل رجال الشرطة تنفيذ ما يسمى بالنظام العام وأمن المجتمع فيروّعون المواطنين لاسيما البسطاء منهم كالباعة المتجولين.

هذا قليل من كثير، ونحن في حاجة لإحداث حراك كبير لايقاظ المواطن الذي أصبح في دوامة البحث عن لقمة العيش، وهي دوامة لا يكاد يفوق منها للنظر في ما يدور حوله. مع ذلك فسوف يأتي يقينا اليوم الذي يصحو فيه من أجل حياة تعمها الحرية والأمن والاستقرار.

نهي عثمان: بعد اتفاق السلام توقعنا الكثير من المتغيرات الجذرية في بعض القطاعات، كالقطاع الاقتصادي والاجتماعي والصحي، وبالأخص السياسي وذلك لأهمية الوضع السياسي وتأثيره سلباً أو ايجاباً على المواطنين. 

بالنسبة للوضع الاقتصادي، ما زال المواطن السوداني يعاني في توفير أبسط مقومات الحياة، ما أدى إلى بروز مظاهر سالبة غير مقبولة ودخيلة على مجتمعنا السوداني، من نحو ميل البعض نحو البطالة والسرقة والدعارة، كما تراجعت الخدمات التي تقدم للمواطنين في المجال الصحي والتعليمي وغيرهما.

في الجانب الصحي، نجد تدهوراً واضحاً في الخدمات الصحية وانعدام الدواء وتدهور الوضع الخدمي في المستشفيات، ما ادى إلى تفشي الأمراض مثل الوباء الكبدي والحمى الشوكية وأوبئة أخرى لم يتم تشخيصها حتى الآن.

في القطاع التعليمي، هناك الكثير من الخلل والتردي في كل نواحيه، ما ادى إلى هروب بعض الطلاب من المدارس. وأصبح التعليم عملية تجارية، وذلك ما نراه في العدد الكبير والمتنامي من المدارس الخاصة. النتيجة، تردي نوعية التعليم الذي ما عاد قادراً أو مؤهلاً لخلق مواطن سوي.

أعتقد أن الأمل الوحيد في أحداث تغيير يتمثل في تحقيق وضع ديمقراطي حقيقي يكفل حرية التعبير والمساءلة والمحاسبة، حتى يسود القانون والنظام في ربوع الوطن وينعم المواطن السوداني بحياة كريمة.

إلهام منصور: الحالة العامة في السودان يسودها الغموض، والرؤية غير واضحة في شتى الأوضاع والمجالات. بعد اتفاق السلام، توقفت الحرب في الجنوب، بدأت مرحلة انتقالية للحكم، وجرى وضع دستور جديد. مع ذلك فهناك جوانب من الاتفاقية لم يتم تنفيذها بعد، وهنالك صعوبات حقيقية في تنفيذها مثل إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وقانون النظام العام وهي قوانين ما تزال قائمة وسارية إلى الآن. مسألة وضع قوات الدفاع الشعبي لم يتم تناوله. الحكومة تتعامل مع الأحزاب المتوالية أو الموالية لها، وتتجاهل الأحزاب الكبرى كحزب الأمة مثلاً.

قانون الصحافة والمطبوعات لا يزال عقبة أمام الصحف، ليست هناك حرية كاملة، ولا تزال الرقابة قائمة على الصحف من قبل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات. إن وجود المجلس نفسه يعتبر خطأً ومقيّداً لحرية الصحافة والصحفيين. إذن لا يمكن القول بأن حرية التعبير مكفولة. إذا أردت إصدار صحيفة يجب عليك أن تقيم شركة بداية، وهناك شروط -أحسبها تعجيزية- لإصدار الصحف من نحو ايداع 150 مليون لحساب الصحيفة، تجهيز الصحيفة بكل الأشياء مسبقاً. محاكمة الصحفيين تتم مرتين، مرة من قبل مجلس الصحافة والمطبوعات ومرة أخرى من قبل القضاء لأن الشاكي يذهب للمجلس وإذا أدين الصحفي أو الكاتب يلجأ الشاكي للقضاء. المثال على ذلك قضية الصحفي محمد طه محمد أحمد. يؤشر هذا إلى أن حرية التعبير في السودان مقيّدة، وحرية التعبير من بين أهم الحريات الواجب توفيرها للإنسان بحكم آدميته. الأمر الآخر الذي نشاهده هو أن معظم وسائل الإعلام محتكرة لصالح الدولة، ولا يتاح في هذه الوسائل مكان للرأي الآخر.

التعيين للمناصب المختلفة يتم على أساس الولاء، وهناك تدخل سافر في عمل وحريات النقابات. الديمقراطية بشكلها الحقيقي غائبة، والنظام الشمولي لا يزال قائماً. لا توجد انتخابات حرة، وتعيين أعضاء المجلس الوطني (البرلمان) مؤشر غير جيّد وينفي صفة الديمقراطية عن الوضع القائم.

اتفاق السلام ما يزال محصوراً بين الحكومة والحركة الشعبية، ولم تحدث أية محاولة جادة لتوسيعه باستيعاب القوى الوطنية الأخرى فيه.

فيما يتعلق بالوضع في دارفور، أعتقد أن عدم شفافية الحكومة تجاه الأزمة يفاقمها ويزيد من تعقيدها.

الحكومة لا تزال مكوّنة من العناصر القديمة، والخلافات والصراعات بين شريكي اتفاق السلام واضحة كالخلاف حول وضع العاصمة، والموقف من عدد من القوانين. والعلاقات مع بعض دول الجوار لا تزال غير صحية، كالعلاقة مع أرتريا، تشاد ويوغندا بسبب مسألة جيش الرب.

القوانين المقيدة للحريات ما تزال سارية ونافذة، ومراكز الاعتقال غير الرسمية قائمة وممارسة التعذيب لم تتوقف. تمارس السلطة سطوتها من خلال الأجهزة الأمنية، وابتداع هذه الأجهزة لأشكال جديدة غير تقليدية في ممارساتها لا يعني أنها غيّرت شيئاً من أسلوبها القديم، رغم دخول البلاد مرحلة جديدة، المرحلة الانتقالية، ووجود دستور ينص على الحقوق والحريات.

الواقع الاقتصادي مرير، والغالبية العظمى من الشعب السوداني أصبح شغله الشاغل اللهث وراء لقمة العيش. ورغم حدوث ارتفاع طفيف في قيمة العملة المحلية بموازة العملات الأجنبية إلا أن الأسعار تمضي في الارتفاع، ما يشير إلى وجود تضخم مالي. رفعت الحكومة يدها تماماً عن أي دعم للسلع أو الخدمات الأساسية. وبفعل سلبيات الواقع الاقتصادي في البلاد فقد برزت في المجتمع السوداني ظواهر لم تكن موجودة من قبل بمثل هذه الصورة كالرشوة العلنية واختلاس المال العام إلى جانب ظواهر تمس بالأخلاق السودانية.

لا يحس المواطن بحدوث أي انفراج مع تدفق عائدات انتاج البترول. إن اهتمام الحكومة ينصب على المظاهر والصرف البذخي كتشييد البنايات الضخمة وتزيين الشوارع.

في الجانب الصحي، ترتفع أسعار الأدوية متى وجدت، والمستشفيات في حالة بائسة وفي حاجة ماسة للتأهيل. في المقابل انتشرت المستشفيات والعيادات الخاصة التي لا يستطيع المواطن العادي الاقتراب منها لارتفاع كلفة العلاج فيها. بايجاز، فان من لا يملك مالاً وفيراً لن يستطيع الحصول على خدمة صحية، وعليه انتظار الموت.

قطاع التعليم ظل يعاني من التدهور الشديد منذ بداية عهد الانقاذ، وكانت بداية التدهور تعريب الدراسة في جامعة الخرطوم، أحد أكبر الجامعات الافريقية. التعليم الخاص انتشر بصورة واسعة وبالنسبة لكافة المراحل الدراسية، من مرحلة الأساس وحتى المستوى الجامعي. هذه المدارس والجامعات الخاصة هي فقط للقادرين، وبالتالي يتم أيضاً حرمان العامة من فرص التعليم. كما كان تغيير المناهج الدراسية وتسييسها أحد أكبر النكبات التي أبتلي بها التعليم في البلاد.

نهى أحمد: منذ نال السودان استقلاله، لم ينعم بديمقراطية حقيقية سوي فترات قصيرة تبلغ في مجملها أحد عشر عاماً من جملة 50 عاماً. النضال الذي تداعت له من 1989 القوى الديمقراطية بكافة تنظيماتها الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني تمخض عنه توقيع اتفاق السلام بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة الانقاذ، واتفاقية التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة. الاتفاقيات المشار اليها تدفع بنودها للعمل على إرساء مباديء الديمقراطية والعدالة وكفالة الحريات العامة والعمل على حماية حقوق الإنسان. لكن بالرغم من ذلك، لم يتم تنزيل هذه الاتفاقيات إلى أرض الواقع بالصورة المثلى التي تدعو لها القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، وانتهاكات حقوق الإنسان ما تزال تمارس على أرض الواقع والأمثلة كثيرة:

- القوانين المقيدة للحريات ما زالت سارية المفعول، لم تتغير بالرغم من إجازة دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 والذي ينص على حماية الحقوق والحريات العامة.

- ما زال ما يعرف بقانون النظام العام يجري العمل به، ما يعد انتهاكاً صريحاً لمباديء الدستور، ويصادر من المواطنين حقهم في المحاكمة العادلة.

- توقف تعيين المرأة في القضاء منذ مجيء الانقاذ وحتى الآن بالرغم من أن السودان كان من أوائل الدول العربية التي تولت فيها المرأة منصب القضاء.

- حرية التعبير ما زالت تواجه بالعراقيل من جهة السلطة، وما زالت الرقابة على الصحف قائمة، وما زال قانون الصحافة والمطبوعات سيفاً مسلطاً على رقبة الصحافة الحرة.

كفالة حق التنظيم وتكوين الاتحادات والنقابات ما زال يواجه بكثير من الصعوبات، ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في انتخابات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل وانتخابات اتحاد المحامين، وما يجري بجامعة الجزيرة التي تعتبر ثاني جامعة في السودان والتي صودر حق طلابها في تكوين اتحاد يمثلهم منذ عام 1994. وحين طالب الطلاب بتكوين اتحاد لهم جرى اعتقال عشرات الطلاب وفصل العديدين. وفي جامعة الأزهري اقتحمت قوات الشرطة والأمن الحرم الجامعي في 9 نوفمبر وأصابت ثلاثة طلاب باصابات خطيرة واعتقلت عدداً كبيراً منهم بهدف ارهابهم وحرمانهم من التعبير عن آرائهم.

إن فرض الرسوم الدراسية الباهظة دفع بالكثيرين من الطلاب لهجر مقاعد الدراسة، الأمر الذي يعد انتهاكاً لحق المواطن في التعليم.

- ما تزال مشكلة دارفور تراوح مكانها، وتمارس كافة أشكال الانتهاكات في ذلك الاقليم.

يؤكد كل ما سبق أن اتفاق السلام ودستور السودان الانتقالي ما يزالان حبراً على ورق.

نورا عثمان: بالرغم من توقف نزيف الدم في جنوب السودان، ورغم ادعاءات الحكومة رفع العمل بقانون الطواريء إلا أن محاكم الإنضباط ما تزال تستهدف النساء العاملات في المهن الهامشية التي تعبر مصدر رزق لهن. ورغم كثرة الحديث عن الحريات تواصل أجهزة الأمن التربص بالتجمعات السلمية وتمنع حرية التجمع السلمي والتظاهر للنقابات والاتحادات وتتدخل في انتخابات اتحادات الطلاب. يتضح هذا في التدخل السافر في انتخابات طلاب جامعة الجزيرة الذي كان محجوراً لسنوات عديدة. وما زالت أجهزة أمن المجتمع أو ما يسمى بشرطة الانضباط تداهم المنازل دون أية مراعاة لحرمتها ودون إذن قانوني  يخوّل لها ذلك. الأمثلة على ذلك كثيرة، وهي سمة مميزة في مدينة وادمدني، حالها حال كل مدن السودان.

فيما يتعلق بحرية الصحافة التي تعتبر من الحريات الأساسية، فبالرغم من الحرية الظاهرية والمظهرية التي تبدو في كتابات بعض الصحفيين إلا أن سلطة الرقابة ما زالت سيفاً مسلطاً على الصحفيين الوطنيين. ومع أن تنظيم الجمعيات وتكوينها وتسجيلها حق أصيل للمارسة الديمقراطية إلا أنه ما زال محجوراً بأيدي أجهزة الأمن فقيام أي جمعية مهما كانت أهدافها اجتماعية أو ثقافية لا يتم تسجيلها إلا عند مسجل الجمعيات، وإلا بعد موافقة أجهزة الأمن.

تتحدث الحكومة عن مجانية التعليم ودعم العلاج غير أنها ما تزال تفرض رسوماً عالية جداً على التعليم بمراحله المختلفة ابتداءً من التعليم ما قبل المدرسي. أما بالنسبة لما يسمى بالعلاج المخفض فهو عالي الكلفة إذا ما قورن بدخل الفرد، هذا بجانب الارتفاع المتزايد في أسعار اللحوم والخضروات، حيث بلغ سعر الكيلو للحم الضان 16000 جنيه وبلغ سعر الكيلو من لحم البقر 12000 جنيه. هذه الأسعار لا تتناسب مع دخول الأفراد، ما أدى إلى عجز الكثيرين عن توفير أبسط مقومات الحياة لأسرهم.

عدادات الدفع المقدّم للكهرباء عمّت معظم مدن السودان، وجاري العمل لإدخال عدادات دفع مقدّم للمياه في بلد ينعم أصلاً بالمياه من مصدر طبيعي وعذب ألا وهو نهر النيل.

بحلول السلام ومشاركة الحركة الشعبية في الحكومة كان الشعب السوداني يتوقع حدوث انقلاب في حياة الفرد إلا أن الحال ظل كما كان عليه، بل وربما إزداد سوءاً.

ماجدة أحمد مختار: تحقّق السلام في السودان بعد مفاوضات طويلة ومضنية بين الحكومة والحركة الشعبية اتفق خلالها الطرفان على توزيع الثروة والسلطة. منذئذ، توقع السودانيون خيراً واستبشروا بقدوم السلام وتفاءلوا بمستقبل مشرق بعد أكثر من عشرين عاماً من الحرب الطاحنة التي قضت على الأخضر واليابس. التأثيرات السلبية للحرب انعكست في كل مجالات الحياة، اقتصادية واجتماعية وسياسية وعلى الحريات وفي التردي الواضح في الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وفي البنى التحتية وحقوق الإنسان. مع توقيع الاتفاق أمل الجميع في تحقيق حلول لكل هذه المشكلات وحدوث تغيير كبير، لاسيما في ما يتعلق بالحريات. لكن ليس كل ما يتمنى الشعب يدركه. هناك هامش محدود أتيح للعمل الصحفي كيما يواكب النشاط السياسي المصاحب لعمل الأحزاب السياسية. لكن بالنسبة للحريات العامة فما يزال ينتظر الكثير. 

في المجال الاقتصادي، ما يزال المواطن يكابد من اجل لقمة العيش رغم أن السودان أصبح من بين الدول المصدرة للبترول منذ أواخر التسعينيات. صحيح أن المواطنين لم يكونوا يتوقعون أن تحل كافة مشكلاتهم خلال عام، غير أنهم أملوا على الأقل في قدر من الاستقرار، وفي انقشاع الضباب الذي يلف السياسة الاقتصادية.

على المستوى الاجتماعي، هناك الكثير من العمل في الانتظار لإعادة وتحسين النسيج الاجتماعي وإعادة رتقه والتردي الواضح الذي لحق بالحياة الاجتماعية السودانية التي تأثرت كثيراً بالوضع الاقتصادي، ما أدى لمحو القيم الأصيلة والتعاون والتكافل الاجتماعي، ولتفشي العادات السيئة في المجتمع.

تردت الخدمات الصحية في البلاد كغيرها من المجالات، وبعد اتفاق السلام ينتظر المواطنون عملاً كبيراً للارتقاء بهذا المجال وتحسين اداراته ووحداته وفروعه المختلفة وتدريب الكوادر العاملة والتحرك الفعّال لمواجهة الكوارث الصحية والحد من انتشار الأوبئة ونشر الوعي الصحي. ويأمل المواطنون في عودة مجانية العلاج.

مؤسسات التعليم تضررت كغيرها من المرافق بسبب الحرب وسوء التخطيط والإدارة. يتعين إيلاء أهمية كبيرة لهذا المرفق للدور الذي يلعبه في صنع مستقبل مشرق للبلاد. ينبغي على الدولة تصحيح العيوب الكبيرة التي لحقت بالتعليم وسوء الحال الذي أصاب كافة مناحيه من تدني للمستوى العام للطلاب وغياب أو ضعف التدريب والتأهيل للمعلمين وبؤس المباني التعليمية والرسوم الدراسية الباهظة. نجم عن ما سبق وعن حركة النزوح الكبير للمواطنين من مناطق الحرب نحو العاصمة والمدن الكبري وجود فاقد تربوي كبير. عشرات الآلاف من الأطفال في سن التعليم لا يلتحقون بالمدارس أو لا يستطيعون الالتحاق بها. أدّى التوسع الأفقي للجامعات بفتح عدد من الجامعات الولائية إلى تدني المستوى العام لهذه الجامعات. السمة العامة لهذه الجامعات هي الكم وليس الكيف، وغدا الأمر برمته يقوم على الربح المادي وليس التحصيل الأكاديمي والعلمي.

بالنسبة لحقوق الإنسان، ما تزال ترتكب أبشع الانتهاكات. يتعيّن أولا توعية المواطنين بحقوقهم إذ أن كثيراً منهم لا يعرف هذه الحقوق. متى عُرفت الحقوق أمكن الدفاع عنها. من المهم أن لا تمر الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في الفترة الماضية دون حساب، ودون إنصاف الضحايا وأسرهم. يتعين أن يأخذ كل ذي حق حقه.

إيمان عادل: الناظر للوضع في السودان يجد أنه قد عاش عهوداً من الظلام والجهل التي كانت من بين الأسباب التي أدت لتأخر البلاد عن ركب التحضر والرقي والتقدم. أعزو هذا التدهور إلى التعاقب غير الموفق في أغلب أو كل النظم السياسية التي توالت على حكم البلاد. كل النخب السياسية كانت تتكالب على السلطة لمصالحها الخاصة بإهمال كامل للأساسيات التي ينبغي توفيرها للمواطن.

السودان دولة غنية جداً بالثروات المعدنية والحيوانية والكوادر البشرية التي يمكنها، متى أُحسن استغلالها، أن تجعل للسودان شأناً آخر. والسودان من أكبر الدول اقليميا من حيث المساحة، ولكن ليست المساحة فحسب بل غنى أراضيها الزراعية. ويقال أن نصيب الفرد في السودان من الأراضي الصالحة للزراعة يبلغ 10 آلاف فدان للفرد الواحد.

الخطوة الأولى لقيام دولة مدنية تكون فيها الحقوق والحريات على أساس المواطنة غض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين تتمثل في تحقيق الحرية، الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

أحد مشكلات السودان الأساسية هو تهالك أوصال الدولة بسبب الصراع المحموم بين التيارات الطائفية التي كانت تسيطر على مقاليد الحكم منذ بدايات الاستقلال. أدى هذا لأن يكون الانتماء قائماً على أساس الولاء الطائفي وليس للوطن.

كل الديمقراطيات التي عرفها السودان كانت ديمقراطيات منقوصة غير كاملة لم تلبي حاجات المواطنين الأمر الذي كان يسوق كل مرة لانقلاب عسكري. وكانت النتيجة تأخر قيام الدولة المدنية.

جاء انقلاب يونيو 1989 من قبل الجبهة الإسلامية ليطرح نفسه منقذاً للبلاد، غير أنه بدلاُ من انقاذها دفع بها في الجانب المعاكس. مارس قمعاً لا حدود له، وقام بتشريد عشرات الآلاف من المواطنين من أعمالهم بلا سبب منطقي فأفقد البلاد من خبرات هي في أشد الحاجة إليها. الفساد، والغلاء وسوء التخطيط والإدارة أفرزت نتائج خطيرة، وإزداد العبء على كاهل المواطن الأمر الذي أثّر سلباً على المجتمع بأسره، في الصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى.

يد السلطة الباطشة، المتمثلة في أجهزة الأمن والشرطة بأنواعها ومسمياتها المختلفة، ما تزال حرة طليقة، وتمارس قبضتها الحديدية لتحرم المواطنين من أبسط حقوقهم. والتغييرات التي حدثت توقفت عند السطح ولم تتجاوز كونها تغييرات قشرية، وسبب ذلك أن التركيبة الأساسية للمؤتمر الوطني الحاكم لا تقوم على حريات أو ديمقراطية أصلاً.

إخلاص مصطفى: لا يمتلك المواطنون رؤية واضحة لتفاصيل اتفاق السلام وبالتالي فهم غير قادرين على المطالبة بـ أو الدفاع عن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاق. النتيجة، استمرار الانتهاكات والتجاوزات من قبل العناصر التي ظلت تمارسه منذ زمن بعيد. على المستوي العملي، رجل الشرطة يلازمه شعور وإحساس بالسلطة على كل مواطن عادي، بينما حدّد اتفاق السلام هذه السلطة وقام بتقنينها.

لم تعد هناك رقابة بالشكل السافر القديم على الصحف، وتوفر فيها هامش من الحرية التي يمكن استغلالها. غير أن الظروف الاقتصادية القاسية جعلت الطبقة المثقفة في شغل من أمرها فلم تبذل جهداً في محاولة توسيع قاعدة الحريات.

إن أهم الأولويات بالنسبة للدولة تتمثل في توفير الصحة، التعليم والسكن لمواطنيها. نجد في الجانب الصحي تدهوراً مريعاً في أوضاع المستشفيات الحكومية التي أصبحت تكتفي بالنظر للمواطن المريض في انتظار أن يقوم بسداد رسوم العلاج، ولا يهم أن إن توفى. ظاهرة الحمى الشوكية تم التعامل معها بسلبية. الدليل على ذلك، ما يزال كثير من الأطباء مختلفين على أمرهم: أهي حمى شوكية أم حمى صفراء؟ بالقطع لا أمل في علاج دون تشخيص الداء.

القوانين الصحية لا يتم احترامها، وعلى سبيل المثال هناك ما يشبه التعطيل لقانون تحريم الختان. يدل هذا على عدم جدية الحكومة تجاه المسألة، ولا يحرّك هذه الحكومة أن تموت طفلة في الخامسة من عمرها من جراء عملية الختان.

على مستوى التعليم، لا يوجد اهتمام حقيقي من الدولة بتطوير التعليم والارتقاء بحاله. ظهرت المدارس الخاصة مع انحسار المدارس الحكومية وتراجع الحكومة عن توفير التعليم المجاني. نتيجة ذلك، حرمان شريحة كبيرة جداً من المجتمع من أحد حقوقه الأساسية ... الحق في التعليم، والمنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة 11 من الاعلان العالمي. إن واقعة فصل 20 طالباً من جامعة السودان لهو أكبر دليل على أن الربح المادي هو ما يسيطر على هذه المؤسسات التعليمية التي تقوم بفصل أي طالب يعجز عن سداد رسومه الدراسية، وبجانب ذلك فلا تقوم الدولة بأي التزام تجاه توفير سكن للطلاب.

على الجانب الأمني، لا يزال استخدام القوة (غير القانونية) والبطش (من ضرب وإذلال ومصادرة ممتلكات) هو ما يسم تطبيق القانون. التعدي على الحرمات المنزلية، ممارسة كافة أساليب الإبتذال والقواحة، خاصة تجاه الفتاة السودانية التي تعامل بالقهر وكأنها عورة، مظاهر قائمة ومألوفة.

آمنة مختار: بعد التوقيع على اتفاق السلام، تفاءل الشعب السوداني أخيراً. لكن لم يكن الواقع على قدر الآمال. لاتزال هناك ضبابية في الرؤية وعدم وضوح في السياسة الداخلية والخارجية. الشعب تتجاذبه مشاعر من التوجس وعدم التفاؤل، عكس المشاعر التي سادت إبان التوقيع على اتفاق السلام، وعقبه مباشرة.

بعد وفاة د. جون قرنق، المثيرة للتساؤل،  أُجهضت أحلام وآمال الشعب الوليدة في الحرية والكرامة، وتجددت من بعد الممارسات القديمة التي لم تتوقف طويلاً من نحو ممارسات شرطة أمن المجتمع وخلافها المقيدة للحريات.

مع ذلك، لا يمكن إنكار أن القبضة الأمنية تقلصت نسبياً، غير أن النشاط الأمني الخفي ما زال حيّاً ونشطاً بصورة مواربة، خاصة في مجال الصحافة، وفي التعامل مع المعارضين. أدى ذلك إلى تدني المادة المقروءة في الصحف، وكذا التدني المؤسف في كافة المجالات الثقافية والفنية ... بل ولأبعد من ذلك سقوطاً حاداً ومريعاً في الأعراف والأخلاق والفكر والسياسة.

السمة العامة ... حالة من الإحباط في أوساط المستنيرين.

على المستوى السياسي، يبدو جلياً للعيان أن سياسة الحكومة الخرقاء انعكست سلباً على الأحزاب المتحالفة معها والمعارضة على حد سواء، فتفشى الاستقطاب الحاد وحالة التشظي والخلافات العقيمة والصراع المحموم على مقاليد السلطة والمكاسب وغياب العمل بروح الفريق الواحد لانتشال الوطن من أزماته المستفحلة. وساد الصراع على الكراسي والنفوذ والوزارات على حساب معاناة الشعب المثخن بالجراح.

ساق كل هذا إلى النتيجة الحتمية .. الفوضى الشاملة والغرق في مستنقع الخلافات والتشرذم واشتعال الأطراف التي تم نسيانها وتجاهلها وتهميشها منذ زمن بعيد. وبدلاً من معالجة مشاكل الأطراف بحكمة وروية والنظر إلى مطالبهم العادلة بوضوعية، عمدت الحكومة إلى نهج المعالجة نفسه الذي انتهجته مع مشكلة الجنوب (صب الزيت على النار) .. ذات الأسلوب القمعي العسكري البغيض الذي لم ولن يجدي نفعاً مع الشعب السوداني قاهر الإمبراطوريات العظمى.

الحكومة ما تزال سادرة في غيها .. في سياسات الضرب تحت الحزام، وفرّق تسد، كدأبها في علاج المشاكل والخلافات المستعصية على فهم أهل القرار والحل والعقد في بلد الثلاثين مليون جائع.

على مستوى الخدمات من صحة وتعليم وسكن وخلافه، فحدث ولا حرج. التدهور مريع مريع، وهو أكبر من أن يوصف في عجالة كهذه، وهو باديء للعيان ولكل زائر للسودان أو مقيم. بايجاز، لا يوجد لدينا قطاع خدمي. ويمكن تلخيص الأمر في: أوبئة مجهولة، وفيات، انعدام للرعاية الصحية، فقر، تسوّل، غلاء، دعارة، تحرّش جنسي، نصب وسرقة للمال العام، تسرّب حاد من التعليم، ارتفاع أسعار الدواء، ارتفاع رسوم الدراسة، ارتفاع رسوم العلاج، تعدي على القيم، تجاهل للثقافة، وأد لكل ما هو جميل، تحريم المتعة واللهو البرئي، ارتفاع نسبة العزوف عن الزواج، ارتفاع نسبة الطلاق، زيادة أعداد المشردين والنازحين، زيادة نسبة اللجوء والهرب إلى الخارج، معاناة المغتربين من الرسوم والضرائب الباهظة، تفشي المظالم، الإحباط العام، هذا قليل من كثير.

على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، يوجد تخبط وتلاعبات حادة في الاقتصاد والسوق، صفقات مشبوهة لا تخضع لمعايير السوق ما أدّى إلى إفلاس رأس المال الوطني وظهور طبقة من الطفيليين والمنتفعين الذين تلاعبوا بقوت الشعب. وتم بيع كل شيء من آثارنا ومواقعنا التاريخية والوطنية. وقاد التطبيق الخاطيء لسياسة الخصخصة والتحرير الاقتصادي إلى وجود دمار هائل في البنية الاقتصادية للقطر لا أعتقد أن تداركه سيتم بسهولة، حتى في ظل وجود حكم ديمقراطي حر، فالدمار الذي حدث ربما يحتاج إلى عقود وعقود من المعالجة الدؤوبة.

ما زالت الضغوط تمارس من قبل وزارتي الداخلية والمالية على المواطن المستنزف أصلاً من خلال الرسوم والأتاوات والضرائب والزكاة وخلافها من أنواع الجباية التي تفنّنت الحكومة في ابتداعها لإمتصاص دم المواطن حتى الموت، لدرجة خشي معها المواطنون من أن يتم بيعهم يوماً ما، بعدما بيعت معالم البلد وتاريخه، بل حاضره ومستقبله. لا أحد يعرف حتى الآن إلى أين تذهب عائدات الرسوم والضرائب والزكاة!!

بدلاً من محاربة المواطنين المعوذين الذين دفعتهم الظروف القاهرة لممارسة مهن هامشية ومصادرة أدوات رزقهم والزج بهم في الحراسات واستمرار الاعتداء على المال العام، كان من المفروض استخدام هذه العائدات الضخمة في خدمتهم وتوفير أبسط احتياجاتهم. الاعتداء على المال العام بلغ هذا العام فقط خمسة مليار دينار.

على المستوى الاجتماعي تفشت الرذيلة والنصب والاحتيال، وتفكّك النسيج الاجتماعي نتيجة للفقر والعوز والتدهور الحاد في الرواتب وارتفاع مستوى البطالة ... وانعكس كل هذا الواقع سلباً على النظرة إلى المرأة، فبعد أن كانت تنعم بالاحترام والتبجيل عكس مثيلاتها في الدول المجاورة، صارت تتعرّض الآن إلى الكثير من المضايقات التي تتنوع أشكالها من تحرّش جنسي وتمييز في مواقع العمل والدراسة، حتى أن الكثيرات يشكون من التحرش الجنسي عند التقدّم لشغل الوظائف أو لضغوط من قبل أساتذتهم في مجال الدراسة.

على المستوى الثقافي، كان اختيار الخرطوم عاصمة للثقافة (العربية) فرصة ذهبية للنهوض بالثقافة والفن والأدب، وفرصة لكي تتصالح الحكومة مع الجانب الثقافي والإنساني بعد طول إقصاء، ولكن يبدو أن هذه الفرصة لم يتم استغلالها، ولم تصادف أهلها. لقد مٌني هذا العام الثقافي بفشل ذريع، ونحن كمواطنين لم نشعر وجود نهضة ثقافية من أي نوع. كنا نتوقع إحياءً للمهرجانات الثقافية والموسيقية والفنية التي اندثرت، وكل ما هو ثري ومثمر مما تمّ إجهاضه، فخاب توقعنا.

على النقيض مما أملنا وتوقعنا، استمر الاعتداء والسطو على رموز تاريخنا وثقافتنا عبر الاستيلاء على المواقع التاريخية والثقافية وتحويلها إلى مشروعات استثمارية ربحية كالمولات (الأسواق التجارية) والبنوك وخلافها، من الأمثلة على ذلك ما حلّ بنادي الخريجين والنادي العربي (المصري) والآن مسجد الخليفة الذي تنوي الحكومة تحويله لمركز تجاري بعد أن أحاطت سوره بمتاجر صفيحية قبيحة المنظر. عموماً، هذا قليل من كثير، ففي الولايات وأصقاع السودان يتواصل نهب واعتداء على المال العام وعلى إرثنا التاريخي، أكثر سفوراً.

الحرب المتواصلة على رموز الفن والثقافة أدّت لهجرة جماعية للفنانين من تشكيليين ومطربين وموسيقيين وشعراء وممثلين، وأفراد آخرين من كل ضروب الفن والثقافة والأدب، حتى صار رصيد الوطن من الإبداع صفراً كبيراً. وآخر دليل على محاربة الحكومة للفن، كان إلقاء شرطة أمن المجتمع القبض على أعضاء فرقة عقد الجلال بحجة عدم وجود تصديق لهم أثناء اقامتهم لحفل استقبال لزميلهم العائد من الولايات المتحدة (9 ديسمبر).

هذه الحكومة، ومنذ استيلائها على السلطة، ما فتئت تحارب الفن والثقافة والترفيه عبر أجهزة أمنية أنشأتها لهذا الغرض (نظام عام، أمن مجتمع، إلخ.)

الآن، وبالرغم من الحديث الوردي عن السلام والديمقراطية المزعومة، ما زالت السلطة سادرة في غيها، فالحفلات العامة والخاصة والرحلات الترفيهية والمناسبات الاجتماعية المختلفة لا بد من استخراج تصريح مدفوع القيمة لها من المحلية، جهة الاختصاص الأول، ومن أمن المجتمع، ولا بد من التوقيع على الإقرار إياه سييء السمعة.

صفوة القول، الوضع أكثر من محبط، والإنفراج ظاهري فقط، ولغرض الاستهلاك الخارجي.

